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الاسرة باهتمام خاص في جل الشرائع السامویة والقوانین الوضعیة باعتبارها          حظیت
حرصت الخلیة الاساسیة في المجتمع واللبنة الاساسیة وتطوره وتماسكه وصلاحه وعلى هذا 

بینهم صلةالتي تجمعالتشریعات على ارساء قواعد خاصة لتنظیم العلاقات بین افراد الاسرة 
رابة وهذا حفاظا على قیامها وتماسكها وتقریر احكام لحمایة الاسرة من الافعال الزوجیة والق

التي تمس بكیانها واستقرارها ،وعلى هذا الاساس ذهب البعض الى القول بضرورة منح الاسرة 
.والخصائص التي یتمتع بها الشخص المعنوي الشخصیة القانونیة لتستفید من الحمایة 

ان القوانین الجزائریة وعلى غرار بباقي التشریعات الوضعیة المقارنة اهتم بنظام الاسرة 
لى ان الاسرة تحضى بحمایة منه ع58ویاتي في مقدمتها الدستور الذي نصت المادة 

،كما تضمن كل من قانون الاسرة والقانون المدني قواعد لتنظیم وبناء الاسرةوالمجتمع الدولة
وتضمن احترام كافة حقوق لعقوبات فقد تضمن القواعد التي تكفل حمایة الاسرة اما قانون ا

.افرادها ومعاقبة كل من یتعدى على هده الحقوق او یخل بما یلزمه من واجبات 
ونبذ ولما كانت الاسرة تعتمد في حیاتها على الترابط والتكامل وحسن المعاشرة وحسن الخلق

التيحرص على بقاء هده المقومات من خلال تجریم الافعال الافات الاجتماعیة فان المشرع 
من شانها المساس بترابط الاسرة وتؤدي الى تفككها وقد نص قانون العقوبات على هده 
الافعال في القسم الخامس من الفصل الثاني من الباب الثاني من الجزء الثاني تحت عنوان 

.330،331،332ترك الاسرة المواد 
العائلي حیزا كبیرا من الاهمیة بالنسبة للمجتع ككل یستمدها من الاهمیة التي ویاخذ الاهمال

بالنسبة للمراة بصفة عامة وبصفة اخص الزوجات اللاتي یتعرضن یحظى بها الزواج ،
.للاهمال والاذى من ازواجهم ویجهلن الكثیر من حقوقهن التي منحهن ایاها الاسلام والقانون

:اهمیة الدراسة -
تكمن اهمیة الموضوع في كونه موضوعا حساسا الامر الذي یجعل الباب مفتوحا للبحث كما 

.والكتابة في هذا الموضوع وتقدیم اقتراحات مناسبة له 
الاسرة هي عماد المجتمع اذا صلحت صلح المجتمع واذا فسدت فسد المجتمع وفساد المجتمع

.الضعف والتخلف یؤدي الى 



: المقدمة

3

:اهداف الدراسة -
ائلي ،وابراز الدور الهام لقانونده الدراسة الى التعرف على جرائم الاهمال العوتهدف ه

العقوبات في مساهمته للحفاظ على الاسرة كمؤسسة یجب حمایتها من كل ما هو محظور
.یستهدف استقرارها واستمراریتها ،والتعرف على العقوبات المفروضة على هده الجرائم 

:صعوبات الدراسة -
دراستنا تلقینا بعض الصعوبات ،لعل ابرزها قلة المراجع لكن هذا ما زادنا شجاعة ومن خلال 

.لمواصلة واتمام البحت 
ومن هذا المنطلق نطرح الاشكالیة التالیة 

؟ما هي الالیات القانوني التي سخرها المشرع لحمایة الاسرة من جریمة الاهمال العائلي 
:المنهج المتبع -

الاشكالیة اعتمدنا على المنهج الوصفي عند تعریف الاهمال العائلي وللاجابة على هده 
وتحدید صوره وكذا تبیان اركانه ،واعتمدنا على المنهج التحلیلي من خلال تحلیل النصوص 

.القانونیة وبالاخص قانون الاسرة وقانون العقوبات 
الى ) فصل الاولال(فصلین سنتعرض في ولقد تمت دراسة موضوع الاهمال العائلي من خلال 

)المبحث الاول(الاحكام الموضوعیة لجریمة الاهمال العائلي والذي بدوره قسمناه الى مبحثین 
الفصل (الى اركان هده الجرائماما )المبحث الثاني (و تطرقنا الى مفهوم الاهمال العائلي 

المتابعة اجراءاتلجریمة الاهمال العائلي تطرقنا الىتناولنا فیه الاحكام الاجرائیة ) الثاني
).المبحث الثاني(والى العقوبات المقررة )المبحث الاول(

ة للموضوع مع محاولتنا ابراز اهموفي الاخیر الخاتمة التي تطرقنا فیها الى خلاصة عام
النتائج المتوصل الیها مع اقتراح بعض التوصیات والحلول لتقلیل من هده الجریمة 



:الفصل الاول

يالموضوعیة لجریمة الاهمال العائلالاحكام 
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حیت تقوم على مجموعة من الأسس والروابط,تعتبر الأسرة الخلیة الأساسیة في المجتمع 
ونبذ الآفات الاجتماعیة فأي مجتمع لا یمكنه أن یكون صالحا إلا إذا ارتكز على والتكافل 

تكسبه فقیمة الأسرة في المجتمع لیست في البیت الذي تسكنه ولا في المال الذي1أسرة سلیمة
الصفاتتنفقه وإنما قیمة الأسرة فیما یربط بین أفرادها من مودة ورحمة وبما یتحلون من أو

بناء الحیاةخلاق الكریمة فالمودة وسلامة العشرة وتالف القلوب والتعاون على الحمیدة والأ
.الكریمة هو قوام الأسرة الصالحة 

وبما أن الأسرة تقوم على ترابط والتكافل وحسن المعاشرة ونبذ الآفات فان المشرع حرص على 
بالتزامات  إخلالبقاء تلك المقومات من خلال تجریم بعض الأفعال التي تشكل في مضمونها 

.من قانون العقوبات 332-331-330الأسریة وتمس كیان الأسرة وذلك من خلال المواد 
لذا قسمنا هدا الفصل إلى مبحثین المبحث الأول تطرقنا إلى مفهوم جریمة الإهمال العائلي 

.2والى أركانها في المبحث الثاني

، 1945ماي 08جامعة ، في التشریع الجزائري، جرائم الإهمال العائلي، مذكرة ماستر، بومعالي بسمة وبوخمیس جمیلة1
.06ص، 2016/2017، قالمة

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، اولحاججامعة أكلي محن، جریمة الإهمال العائلي في التشریع الجزائري، علواش سیلیا2
.5ص، 2014/2015، البویرة
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المبحث الاول  مفهوم جریمة الاهمال العائلي 
من البدیهیات ان الاسرة تتكون من اشخاص تجمع بینهم صلة قرابة وصلة زوجیة 
وتعتمد على اساس التكافل والترابط وحسن المعاشرة فیترتب عن ذلك مجموعة من الحقوق 

الالتزامات سیؤدي الى والواجبات والالتزامات المتبادلة وفي حال اخلال احد الزوجین بهده 
اضرار بكیان الاسرة وخلل في بنائها وتماسكها ویعرف هذا الخلل بالاهمال العائلي فتطرقنا في 

)مطلب ثاني (وتحدید صوره )مطلب اول(هذا المبحث الى مفهوم الاهمال العائلي
تعریف الاهمال العائلي: المطلب الاول

الزوجان للحفاظ على استقرارها و استمرارهامن مقاصد الزواج تكوین اسرة یتعاون فیها 
ولكن خلال الحیاة الزوجیة دائما ما نصادف مشاكل تؤدي الى ترك احد الزوجین لمقر اسرته 
مما یترتب علیه اهمال هذا الاخیر لواجباته و التزاماته العائلیة فسنتطرق في هذا المطلب الى 

).الثاني الفرع(اصطلاحا ) الفرع الاول(تعریف الاهمال لغة
ا الاهمال العائلي لغة تعریف:الفرع الاول

التي تدور حول التخلي "همل "مصدر قولهم اهمل یهمل وهو ماخود من مادة 
.الشيء اذا خلیت بینه وبین نفسه سواء اهملت,والترك

ونقول مثلا اهمل ابله أي تركها بلا راعي وهناك مصطلحات متشابهة التقصیر ،التكاسل 
1.والتهاون وهو ایضا طرح الشیئ جانبا وعدم استعماله او العنایة به

التعریف الاصطلاحي:الفرع الثاني
التعریف القانوني   : أولا

ص في قانون العقوبات لم یرد تعریف الاهمال في قانون الاسرة الجزائري ولكن ن
لم یعرف الاهمال وانما حیث ان المشرع الجزائري. القسم تحت عنوان ترك اسرة الجزائري في

.ج.ع.من ق330331332اكنفى ببیان اركانه وصوره التي یاخدها من النصوص 
التعریف الفقهي ثانیا

وجد الفقه ان تعریف الاهمال العائلي وتحدید مدلوله مسالة تستحق الوقوف عندها 
والبحث 

المدرسة العربیة ,سة الانجلیزیةالمدر ,فیها فظهرت عدة مدارس فقهیة من بینها المدرسة الفرنسیة 

.  292ص ، 1992، 7ط، 1مجلد، دار العلم للملایین، معجم لغوي عصريالرائد، مسعود جبران1
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هو عدم الاحتیاط او النقص في {بانه Rouxبالنسبة للمدرسة الفرنسیة    فقد عرفه الاستاذ 
.الذي لو كان قد اتخد لمنع النتیجة الضارة من ان تحدث,الاحتیاط 

المهارة الاهمال انه عدم اتخاد العنایة او نقصAtkinاما المدرسة الانجلیزیة   عرف الفقیه -
.التي هي واجبة على الجاني اتجاه المجني علیه

اما الفقه العربي فظهرت عدة اتجاهات في تعریف الاهمال حیت ذهب البعض الى تعریفه -
بانه الصورة التي تشمل الحالات التي یقف علیها الجاني موقفا سلبیا فلا یتخدالاحتیاطات التي 

.جرامیة من شانها ان تحول دون حدوث النتیجة الا
من خلال هده التعریفات نلاحظ انها كانت عاجزة عن ایجاد تعریف جامع للاهمال وربما -

كان التعریف الاقرب الاهمال یمكن صیاغته كالاتي الاهمال هو السلوك سلبي ناشئ عن 
دون ان یقضي تصرفه الى احداث , اخلال الجاني بواجباته سواء عن قصد او غیر قصد 

1ة سواء توقعها كان بامكانه الحیلولة دون حدوثهاالنتیجة الاجرامی

صور الاهمال العائلي  :المطلب الثاني
اذا كان قانون الاسرة ینظم في نصوصه علاقات الاحوال الشخصیة وفقا لقواعد 

.الشخصیة ووفقا لقواعد الشریعة الاسلامیة  الاحوال
المبادئ وبعض الافعال المضرة التي ج اتى تدعیما لقانون الاسرة فاصطفى بعض .ع.ان ق

وتاخد 1تمس باستقرارالعلاقات الزوجیة وكذا حمایة افراد الاسرة من الاهمال المادي والمعنوي
.ج اربع صور.ع.من ق330،331جرائم الاهمال العائلي المنصوص علیها في المادتین 

من 330لمادة ترك مقر الاسرة و هي الجنحة المنصوص علیها في الفقرة الاولى من ا
من 330وجنحة اهمال الزوجة الحامل المنصوص علیها في الفقرة الثانیة من المادة ج.ع.ق

ن والجنحة الاهمال المعنوي للاولاد المنصوص علیها في الفقرة الثالثة م)ولالفرع الا(ج .ع.ق 
) .الثانيفرع (دالنفقة المقررة قضاءاوجنحة عدم تسدیع .ق330المادة 

التخلي عن الزوجة الحامل و ترك مقر اسرةتيجریم: الفرع الاول
تعتبر جریمة ترك الاسرة صورة من صور جرائم الاهمال العائلي المنصوص علیها في 

ج وتتمثل في  مغادرة احد الزوجین مسكن الزوجیة دون .ع.ق330الفقرة الاولى من المادة 

مذكرة لنیل شهادة الماستر، كلیة الحقوق، جامعة محمد خیضر ,الجزائر، سعودي نور الایمان ،الاهمال العائلي في التشریع 1
.4ص3، ص2015، بسكرة ،
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الى جمیع شملهم حتى ینمو سبب جدي ولا عذر شرعي في حین ان الاسرة بحاجة ماسة 
الاولاد في بیئة سلیمة خالیة من المشاكل فعلى كل زوج ان یتحمل المسؤولیة القائمة اتجاه 

.1الرعایة والانفاق وحسن المعاملة.الاسرة من تربیة الابناء 
هده الجریمة منصوص علیها في الفقرة الثانیة اما جریمة التخلي عن الزوجة الحامل ف

ج وتتمثل في ترك الزوج لزوجته حاملواهمالها عمدا اثناء حملها واخلاله .ع.ق330من المادة 
.بواجبه نحوها 

فاذا كانت الزوجة بحلجة الى انفاق زوجها في الحالات العادیة فهي اولى بالحمایة 
وان كن اولات حمل فانفقوا علیهن حتى {لقوله تعالى وواجب الانفاق في حالة الحمل 

2}یضعن حملهن 

عدم تسدید النفقة المقررة قضاء والاهمال المعنوي للاولاد تي جریم:الثاني الفرع 
من 330جریمة الاهمال المعنوي للاولاد ورد النص علیها في الفقرة الثالثة للمادة 

وتتمثل في اساءة معاملة الابن في الافراط في ضربه وتعدیبه وتجویعه واهمال علاجه ج.ع.ق
مما قد تعرض صحته للخطر كون الاب او الام مثالا سیئا للولد او الاولاد دون مبرر شرعي 

بالاعتیاد على السكر او بالانحلال الاخلاقي وسوء السلوك مما قد یعرض الاولاد للضرر 
والخطر الجسیم بسبب اهمال الاب او الام لرعایة الاولاد او القیام بتوجیههم وتربیتهم قد یضر 

3.نفسيبامنهم واستقرارهم ال

ج .ع.من ق331المادة اما جریمة عدم تسدید النفقة المقررة قضاءا فقد نصت علیها 
تخلو جلسة جنح على مستوى المحاكم  اوالمجالس وهي الجریمة الاكثر انتشارا حیت لا تكاد

من التطرق الى هده الجنحة وتتمثل في التخلي عن الالتزامات التي تفرضها العلاقة الزوجیة 
وكل ما یلزم للمعیشة فة الابویة من طعام ومسكن وكلوالص

اركان جریمة الاهمال العائلي : المبحث الثاني
تهدف الحیاة الزوجیة من حیث الاساس الى تكوین اسرة اساسها المودة والرحمة 
تستوجب قدرا كبیرا من التكافل وتكاثف جهود الزوجین كما یستوجب ایضا بدل جهد مشترك 

.لاقامة حیاة زوجیة سعیدة ومستقرة بین الطرفین 
.12سعودي نور الایمان ،مرجع سابق، ص1
.6سورة الطلاق الایة 2
.35، ص2014، دیوان المطبوعات الجامعیة، 2عبد العزیز سعد، الجرائم الواقعة على الاسرة، ط3
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وتقاعس الزوج عن وظیفته الاساسیة وتركه لمقر اسرته دون سبب جدي ودون ان یترك 
لاهله ما ینفق به على انفسهم ودون ان یترك لهم من یتولى رعایتهم والاهتمام بشؤونهم المادیة 

.والمعنویة یشكل اساسا جنحة الاهمال العائلي 
سنتطرق الى الركن الشرعي ,مبحث بدراسة اركان الاهمال العائلي فسنقوم في هذا ال

).مطلب ثاني (والركن المادي والركن المعنوي  )مطلب اول(
الركن الشرعي لجنحة الاهمال العائلي  :المطلب الاول

ان مبدا الشرعیة هو الذي یحدد الجریمة والعقوبة المقررة لها لكونه یضمن الحقوق 
وبالتالي القاضي الجنائي لا ,الفردیة فهو یحمي الجاني والمجني علیه في ان واحد والحریات 

یمكنه اصدار حكم الا بناءا على النصوص القانونیة وخاصة ما یتعلق منها بالمادة الاولى من 
.1ج.ع.ق

مة اهمال الزوجة جریو لشرعي لجریمة ترك اسرة فسنقوم في هذا المطلب بدراسة الركن ا
فرع (د النفقة المقررة قضاءا وجریمة عدم تسدیالهمال المعنوي للاولاد)اول رع ف(الحامل 

).الثاني
التخلي عن الزوجة وترك مقر الاسرة تي الركن الشرعي لجریم:الفرع الاول

یتمثل الركن الشرعي لهده الجریمة في ترك احد الزوجین لمقر اسرته لمدة تتجاوز
احد الوالدین الذي ج .ع.من ق330شهرین وهذا ما نصت علیه الفقرة الاولى من المادة 

یتخلى عن كافة التزاماته الادبیة والمادیة المترتبة عن السلطة او الوصایة القانونیة وذلك 
بغیر سبب جدي ولا یتقطع لمدة شهرین الا بالعودة الى مقر الاسرة على وضع ینبئ 

.عائلیة بصفة نهائیةباستئناف الحیاة ال
في تخلي الزوج عن اما جریمة التخلي عن الزوجة الحامل فیتمثل ركنها الشرعي

أي سبب جدي وهذا ما نصت التزاماته العائلیة اتجاه زوجته الحامل مع علمه بحملها ودون
على ان یعاقب بالحبس من شهرین الى ج  .ع.من ق330علیه الفقرة الثانیة من المادة 

دج الزوج الذي یتخلى عمدا ولمدة 1000.000دج الى 25.000غرامة من سنة وب
.تتجاوز الشهرین عن زوجته مع علمه بانها حامل وذلك لسبب غیر جدي

.26ت في القانون الجنائي ، ط الرابعة، دار هومة ، الجزائر ،ص ن وارث معویة، مذكراب1
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عدم تسدید النفقة المقررة قضاءا همال المعنوي للاولاد والاتين الشرعي لجریمالرك: لثانيالفرع ا
ج على تعریض الاولاد للخطر كان یقوم .ع.قمن 330نصت الفقرة الثالثة من المادة 

.برفض معالجتهم او یاخدهم الى اماكن مخلة او یعرضهم للمخاطر
. ان یسيء معاملتهم كان یقسوا علیهم بالضرب وعدم رعایتهم ورفض تمدرسهم-
.على ذلك او سوء الاخلاق امامهم بان یكون مثالا سیئا لهم ,او یعتاد الادمان على السكر -
ان یهمل رعایتهم والاشراف علیهم -
لا یشترط ان یصدر حكم باسقاط السلطة الابویة عن الجاني ولا أي حكم قضائي -

)احوال شخصیةاو استعجال (مسبق من طرف المحكمة المدنیة 
یعاقب بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث ج .ع.من ق331نصت المادة كما انه قد 

دج كل من امتنع عمدا لمدة تتجاوز شهرین300000دج الى 50000وبغرامة من سنوات 
عن تقدیم المبالغ المقررة قضاءا لاعالة اسرته وعن اداء كامل قیمة النفقة المقررة علیه 

.بالزامه دفع النفقة الیهم الى زوجته او اصوله او فروعه وذلك رغم صدور حكم ضده
الركن المادي والركن المعنوي:المطلب الثاني

الركن المادي للجریمة هو مظهرها الخارجي وهیئتها التي تظهر بها للعالم الخارجي كما 
الجرامیة حددتها نصوص التجریم فكل جریمة لابد لها من مادیات تتجسد فیها الارادة 

.لمرتكبیها
اما الركن المعنوي فهو یقوم على الصلة بین النشاط الدهني والنشاط المادي فاول ما 

كون النشاط المادي ثمرة ارادة فان لم یكن كذلك فلا یكون مجرما ففي هذا المطلب یلزمه ان ی
)فرع ثاني (والركن المعنوي )فرع اول(سنقوم بدراسة الركن المادي 

الركن المادي :الفرع الاول

هو السلوك المادي الخارجي الذي ینص ) الواقعة الاجرامیة(الركن المادي للجریمة 
وتكون له طبیعة مادیة فتلتمسه الحواس الجریمة كل ما یدخل في كیانالقانون لتجریمه ،أي 

.لذلك سنحاول في هذا الفرع التطرق الى الركن المادي لكل جریمة على حدى. وهو ضروري
لجریمة ترك مقر اسرة الركن المادي: اولا

هذا الركن توافر اربع عناصر مجتمعة و تتمثل في یقتضي
.الابتعاد جسدیا عن مقر الاسرة -
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وجود ولد او عدة اولاد -
عدم الوفاء بالالتزامات العائلیة -
المدة اكثر من شهرین-
تقتضي هده الجریمة ترك احد الزوجین مقر الاسرة المعتاد الابتعاد جسدیا عن مقر الاسرة  *

اما اذا ترك الزوج بیت الزوجیة وقامت رفقة الابناء بالتوجه الى ,وبقاء الاخر بمقر الزوجیة 
الامر اذا بقي الزوجانبیت اهلها وبقي مقر الزوجیة خالیا فانه لا مجال لقیام الجریمة وكذلك 

اهلها فان مقر الاسرةوكانت الزوجة ترعى ولدها في بیت یعیشان كلا منهما في بیت اهله
.ج .ع.من ق330ولا مجال لتطبیق المادة 1یكون منعدما

وینبغي في ذلك وجود عقد زواج شرعي وفانوني صحیح یربط بین الزوجین وترفق 
نسخةمنه بالشكوى لان مجرد تقدیم أي امراة ضد أي رجل تزعم انها زوجته وانه تركها وترك 

الاسرة ومتابعته هذا الرجل بجنحة اهمال حل الزوجیة دون مبرر شرعي لا یكفي وحده لاتهامم
جزائیا الا اذا تمكنت تبعا لذلك من تقدیم وثیقة عقد الزواج المقیدة والمسجلة في سجلات 

المتابعة لم{وهذا المبدا الذي اقرته المحكمة العلیا في حیثیات القرار القاضي 2الحالة المدنیة
تتم الا بتقدیم عقد من الحالة المدنیة تثبت منه الزواج الشرعي وان الادعاء یجب ان یجزم 

.3}اثباته الى عقد مسجل بالحالة المدنیة
اما اذا كان عقد الزواج قد ابرم بطریقة عرفیة وفقا لقواعد الشریعة الاسلامیة ولم یسبق 

القانوني المناسب فانه یعتبر عقد غیران وقع تسجیله في سجلات الحالة المدنیة في الوقت 
معترف به في القانون الجزائري فاذا قررت الزوجة تقدیم شكوى ضد زوجها الذي كان قد 
تزوجها عرفیا ثم تخلى عن التزاماته نحو اطفالها فان علیها ان تقدم  طلبا الى وكیل 

.الجمهوریة لدى المحكمة التي وقع الزواج بدائرة اختصاصها

دار هومة للطباعة ، الجرائم ضد الاشخاص والاموال، الجزء الاول، الوجیز في القانون الجنائي الخاص، حسن بوسقیعة1
146ص، 2002ط، الجزائر، نشر والتوزیعوال
ص ،2013، الجزائر ، 2ط، وزیعدار هومة للطباعة والنشر والت، الجرائم الواقعة على نظام الاسرة، سعد عبد العزیز2

.19،20ص
، 1983سنة ، العدد الثاني، المجلة القضائیة ، 23022ملف رقم ، 1982نوفمبر9المؤرخ في ، قرار المحكمة العلیا-3

.76ص
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ه ان یعمل على تقیید عقد زواجهما وفقا لاجراءات المنصوص علیها في وتطلب من
من قانون الاسرة التي 22قانون الحالة المدنیة ووفقا لما ورد النص علیه ضمن احكام المادة 

یثبت الزواج بمستخرج من سجل الحالة المدنیة وفي حالة عدم تسجیله {نصت على انه 
}بحكم قضائيیثبت 

تتطلب هده الجریمة وجود رابطة ابوة او امومة ومن ثم لا تقوم ة اولاد   وجود ولد او عد*
فالجریمة لا تقوم في حق زوجین الذین .هده الجریمة في حق الاجداد ومن یتولون تربیة الاولاد 

لا ولد لهما لكن السؤال المثار حول ما اذا كان الاطفال المكفولین معنیین بالحمایة القانونیة 
-84من القانون رقم 116خاصة وان المادة 330لفقرة الاولى من المادة المقررة في ا

المتضمن قانون الاسرة تعرف الكفالة على انها التزام على وجه 1984جوان 9المؤرخ في 11
1شرعي التبرع بالقیام بولد قاصر من نفقة وتربیة ورعایة قیام الاب بابنه وتتم بعقد

الاسرة نصت على قیام الكفیل برعایة المكفول قیام الاب من قانون 116رغم ان المادة 
ق ع فالمشمول بالحمایة هو الولد الاصلي الشرعي330/1بابنه الا انهمن صیاغة المادة 

من ق الاسرة هي على وجه 116اذ ان الالتزامات المنصوص علیها في المادة دون سواه
السلطة ق ع هي مترتبة عن 330مادة التبرع في حین ان الالتزامات المنصوص علیها في ال

الوصایة القانونیة وبالتالي لا یمكن ان تشمل فئة الاطفال المكفولین على الحمایة الابویة و 
نفس الامر یطبق على الشخص المتبني لان التبني محرم شرعا 330المقررة في المادة 

.2وقانونا 
یصاحب ترك مقر الاسرة التخلي عن تقتضي الجریمة انعدم الوفاء بالالتزامات العائلیة  *

كافة او بعض الالتزامات الزوجیة التي تقع على عاتق كل من الاب والام اتجاه الزوج والاولاد 
وبذلك تقتضي الجریمة بالنسبة للاب وهو صاحب السلطة الابویة بالتخلي عن الالتزامات 

الجریمة بالنسبة للام عندما العائلیة وامتناعه عن اداء واجبه اتجاه زوجته واولاده وتقتضي
.تتملص من اداء واجب الحضانة باعتبارها صاحبة الوصایة القانونیة بعد وفاة الاب

.154ص، مرجع سابق، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، احسن بوسقیعة1
جامعة حسیبة ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، مجامعیة زهرة، 2016دیسمبر ، 3العدد، مجلة الدراسات القانونیة المقارنة2

179ص، شلف، بن بوعلي
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والالتزامات الزوجیة قد تكون ادبیة تتعلق برعایة وحمایة افراد الاسرة او مادیة تتعلق بضمان 
.1حاجیاتهم المعیشیة 

وتعلیمه والقیام بتربیته على دین ابیه والسهر على تتمثل في رعایة الولد الالتزامات الادبیة   -
الالتزاماتحمایته وحفظه صحة وخلقا واذا كان الاب حیا وانحلت الرابطة الزوجیة تنتقل  

10الادبیة الى الام الحاضنة وفي هده الحالة تقتضضي التزامات الام بالنسبة للذكر ببلوغه 
16للذكر الى للقاضي ان یمدد الحضانة بالنسبةسنوات وبالنسبة للانثى ببلوغها سن الزواج و 

.-من قانون الاسرة65المادة –سنة اذا كانت الحاضنة اما لم تتزوج ثانیة 
ویبقى الاب ملزم بالالتزامات المادیة في حین تنتقل الیها كافة الالتزامات سواء المادیة 

.نیةاو الادبیة في حالة وفاة الاب باعتبارها صاحبة الولایة القانو 
اذ تجب نفقة الزوج على زوجته وعلى ابنائه 2تتمثل اساسا في النفقة:الالتزامات المادیة-

سنة والاناث الى الدخول وتستمر اذا كان 19فبالنسبة للذكور الى بلوغه سن الرشد أي بلوغ 
واد الم(الولد عاجزا لاعاقة عقلیة او بدنیة او مزاولا لدراسة وتسقط بالاستغاء عنها بالكسب 

وتشمل النفقة الغذاء والكسوة والعلاج والسكن او اجرته وما یعتبر )من قانون الاسرة74-75
.من قانون الاسرة 78من الضروریات في العرف والعادة طبقا للمادة 

من ق ع 331وقد تدخل المشرع بتجریم الامتناع عن دفع النفقة الغذائیة بنص المادة 
حة وسلامة ج واعتبرها صورة من صور الاهمال العائلي  قائمة بذاتها حرصا منه على ص

.الافراد
75كما انه تجدر الاشارة انه یعاب على ماجاء به المشرع الجزائري في نص المادة 

كیف للاب ان یستغني عن رعایة ابنه الذي مازال محتاج للرعایة والحمایة من قانون الاسرة 
اذا اصبح الابن یكسب اموالا نتیجة عمل او خدمة وهذا منافي لما جاءت به اتفاقیة حقوق 

.3الطفل التي تمنع استغلال الاطفال وتشغیلهم فهم بحاجة ماسة للتربیة والتعلیم

رسالة دكتوراه في القانون ، )دراسةتحلیلیة مقارنة(الجرائم الماسة بالاسرة في القوانین المغاربیة، منصوري المبروك 1
.223ص، 2014، تلمسان، بو بكر بلقایدجامعة ا، یة الحقوق والعلوم السیاسیةكل، الخاص 

15ص، مرجع سابق، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، احسن بوسقیعة 2
14مرجع سابق ص,الاهمال العائلي في التشریع الجزائري,سعودي نور الایمان -3
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لاب الذي یترك مقر اسرته دون التخلي عن واجباته وعلیه نستخلص مما سبق ان الام او ا
الادبیة والمادیة لا یعتبر مرتكبا لجریمة ترك مقر الاسرة وبذلك فان الاشارة الى توافر عنصر 

.التخلي عن هده الالتزامات امر ضروري لاثبات قیام الجریمة
ترك مقر الاسرةیشترط لقیام هذا الركن ان یستمر ترك مقر الاسرة لمدة اكثر من شهرین *

مدة زمنیة محددة تتجاوز شهرین متتابعین و في هده الجریمة یستلزم الابتعاد عن مقر الاسرة 
.والتخلي عن الالتزامات العائلیة في ان واحد 

اما اذا كان الزوج مثلا ینفق على عائلته ویسال عن احوالهم رغم غیابه عنهم فلا تقوم 
فان اما فیما یتعلق بحساب مدة الشهرین.تجاوزت الشهرینالجریمة حتى ولو كانت مدة الغیاب

هده الاخیرة تحسب من تاریخ ترك مقر الزوجیة و التخلي عن الالتزامات العائلیة الى تاریخ 
غیر انه یمكن ان تنقطع مدة الشهرین بعودة الزوج مرة اخرى الى بیت الزوجیة ، تقدیم الشكوى

ویبقى لقاضي الموضوع السلطة التقدیریة ,یاة الزوجیة بنیة صادقة رغبة منه في استئناف الح
ما اذا كان رجوع الزوج فعلیا ام مؤقتا واثبات مرور الشهرین على ترك مقر الاسرة واثبات 
التخلي عن الالتزامات العائلیة انما یقع على عاتق الزوجة الشاكیة بالتعاون مع وكیل 

. 1الجمهوریة بكافة الوسائل القانونیة
الركن المادي لجریمة التخلي عن الزوجة الحامل : ثانیا

ج.ع.من ق 330/2لقیام هده الجریمة یقتضي توافر اربعة عناصر جاءت بها المادة 
:وتتمثل في

قیام الرابطة الزوجیة -
ترك محل الزوجیة -
المدة اكثر من شهرین -
حمل الزوجة -
عقد صحیح ورسمي مقید في سجلات تستوجب هده الجریمة قیام قیام الرابطة الزوجیة  *

من قانون الاسرة ان الزواج یثبت بمستخرج من الحالة 22الحالة المدنیة حیت نصت المادة 
قضائي المدنیة ومن تم لا تقوم الجریمة في حالة الزواج العرفي ما لم یثبت هذا الزواج بحكم

.العرفي وفقا لقانون الاسرة سالفة الذكر والتي اجازت تثبیت الزواج 22طبقا لاحكام المادة 

.148ص,المرجع السابق ,عبد العزیز سعد 1
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قد سبق تسجیله وتقییده في ) الزوج(وعلیه فان لم یكن عقد زواج مع المشتكي منه 
سجلات الحالة المدنیة یتعین على الشاكیة تسجیل زواجها باتباع الطریق القانوني قبل تقدیم

تاریخ التثبیت وفي حال اثباته تقوم الجریمة فیحق الزوج من تاریخ الحمل ولیس من. شكواها
1.
اصر المكونة لجریمة اهمال الزوجةیعتبر هذا العنصر من العنترك محل الزوجیة   *

من ق ع ج وتتمثل في مغادرة الزوج لمقر الزوجیة ویترك 330المنصوص علیها في المادة 
زوجته وحدها لمدة تتجاوز شهرین وذلك لان ترك الزوجة في مقر الزوجیة لمدة اقل من 

.لا بجعل هذا الفعل من العناصر المكونة لجریمة اهمال الزوجة شهرین 
وعلیه فانه في حال ادعت الزوجة ان زوجها قد تركها في بیت الزوجیة لمدة تزید عن 

على شهرین المنصوص علیها قانونا وانكر الزوج ذلك فیقع عبئ الاثبات في هده الحالة
تركها في مسكن الزوجیة لمدة شهرین متتالیین الزوجة بمعنى تثبت بالدلیلالقاطع ان الزوج قد

.دون انقطاع 
هو ترك الزوج زوجته حاملا وغیابه عنها عمدا ترك محل الزوجیة لمدة اكثر من شهرین  -

لان ترك الزوجة الحامل في .لمدة تتجاوز الشهرین على الرغم من علمه بانها حامل حملا بینا 
ل من الفعل عنصرا من العناصر المكونة لجریمة مقر الزوجیة لمدة اقل من شهرین لا یجع

.من ق ع ج 330الاهمال او ترك زوجة حامل المعاقب علیها بنص الفقرة الاولى من المادة
یشترط لاكتمال قیام الجریمة ان تكون الزوجة حاملا حملا ظاهرا غیر حمل الزوجة  -

وعلم زوجها بذلك وفي حال مفترض فالزوجة التي تقدم شكوى یجب ان تقدم ما یثبت الحمل 
ما كانت الزوجة حامل ولها ولد ،یجب متابعة وادانة الزوج الذي یترك مقر اسرته ویترك 
زوجته حامل بجنحة ترك مقر اسرة وجنحة اهمال زوجة حامل واثبات قیام الحمل یكون بكل 

.الوسائل كالشهادة الطیة لمعاینة الحمل
الركن المادي لجریمة الاهمال المعنوي للاولاد : ثالثا

:یقتضي هذا الركن توافر ثلاث عناصر تتمثل في
صفة الاب او الام -

- قایدي سامیة،الحمایة القانونیة للاسرة من جریمة الاهمال العائلي،الملتقى الدولي حول الاسرة بین الثوابت والمتغیرات،كلیة 1
283الحقوق،جامعة خمیس ملیانة ،ص
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من ق ع330/3الاعمال المبینة بالمادة -
النتائج الخطیرة المترتبة عن هده الاعمال -
او الامومة بینوفرة عنصر الابوة یشترط لقیام هده الجریمة ان یت: صفة الاب او الام-

توجد الفاعل والضحیة بمعنى یجب ان یكون هذا المتهم ابا شرعیا واما حقیقیة للضحیة فاذ لم
من330/3أي علاقة ابوة و علاقة امومة بین الفاعل والضحیة فانه لا یمكن تطبیق المادة 

لحق ق ع ج حتى ولو توفرت العناصر والشروط الاخرى المكونة للضرر الجسیم الذي قد ی
بصحة او امن او اخلاق الضحیة وانما یمكن وصف الفعل الجرمي وصفا اخر وتطبیق 

فلا تقوم جریمة الاهمال المعنوي للاطفال الا من طرف الاب او .معاقب اخرنصلاقانوني
.1نستبعد الابوین بالتبني والكفالة الام الشرعیین وعلى ذلك

هده الاعمال على سبیل الحصر وهيجاءت330/3اعمال الاهمال المبینة بالمادة -
من ق ع ج وهي  330الاعمال المبینة في الفقرة الثالثة من المادة 

والتي تحقق بسوء المعاملة واهمال رعایة الاولاد والتي قد تكوناعمال ذات طابع مادي  -
باعمال في صورة اعمال ایجابیة كضرب الولد او في صورة اعمال سلبیة بامتناع عن القیام

الرعایة كعدم تقدیم العلاج للطفل 
وعدم الاشراف ویتحقق المثل السیئالمتمثلة في المثل السیئ اعمال ذات طابع ادبي-

بالادمان على السكر وتناول المخدرات والقیام باعمال منافیة للاخلاق اما عدم الاشراف
.راقبة او توجیهفیتحقق بطرد الاولاد للخارج وصرفهم للعب في الشارع دون أي م

والكثیر من هده الاعمال تقع تحت طائلة قانون العقوبات تحت اوصاف اخرى ،وان تحقق 
.ن  ق ع جم32ذلك یكون في وضع التعدد الصوري فیطبق الوصف الاشد وفقا لنص المادة 

وتجدر الاشارة الا ان المشرع قد تدخل للوقایة من سوء المعاملة للاطفال وذلك بموجب 
المتعلقة بحمایة الطفولة او 1972-02-10المؤرخ في 03- 72المادة الاولى من الامر

.2المراهقین المعرضین للخطر المعنوي

في القانون دراسة مقارنة بین الشریعة والقانون،اطروحة لنیل شهادة الدكتوراه علوم–عبد الحلیم بن مشري ،الجرائم الاسریة 1
2008الجنائي ،كلیة الحقوق ،جامعة محمد خیضر،بسكرة ،

،یتعلق بحمایة الطفولةوالمراهقة المعرضین للخطرالمعنوي،الجریدة 1972فبرایر 10المؤرخ في 03- 72امر رقم 2
هم وتربیتهم سنةوتكون اخلاق21القصر الذین لم یكملوا{قد نصت على ان 2013یونیو16الصادرة بتاریخ31الرسمیة،العدد
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یجب ان تعرض سلوكات الأب والآم صحة النتائج الجسیمة المتربة عن أعمال الإهمال   -
سواء لقیام الجریمة جسیمة تكفي وحدهاأولادهم و أمنهم او خلقهم لخطر جسیم وهده النتائج ال

.ادت الى اسقاط السلطة الابویة على الوالدین ام لا 
ولم یرد أي نص في القانون لتحدید أي معیار لتقییم جسامة الخطر او الضرر فان 

لتقدیریة الكاملة التي تمكنه من قاضي الموضوع الذي تطرح علیه الدعوى سیكون له السلطة ا
ر وعدم جسامته وتسمح له بان یستنتج بان ذلك یؤثر او لا بین جسامة الخطر والضر التمییز

.یؤثر على صحة وامن واخلاق الاولاد 
رابعا  الركن المادي لجریمة عدم تسدید النفقة المقررة قضاءا     

لقیام الركن المادي لجنحة عدم تسدید  النفقة المقررة قضاءا یجب توفر عنصرین هامین 
ضي بالنفقة صدور حكم قضائي یق–: هما 

.الامتناع عن تقدیم كامل النفقة لمدة اكثر من شهرین -
یقصد بالنفقة المبالغ المستحقة لإعالة احد إفراد الأسرة صدور حكم قضائي یقضي بالنفقة  -

سواء كان من أصول الجاني أو فروعه أو زوجته ولتطبیق هده المادة یقضي ان یكون قد 
من ق ع ج وعلیه 331المدین بأداء النفقة وهذا ما تضمنته المادة صدر حكم قضائي یأمر 

یثار التساؤل عن طبیعة النفقة والأشخاص المستفیدین من النفقة وكذا الحكم الذي یؤخذ بعین 
الاعتبار ؟

من قانون الأسرة الجزائري تشمل الغذاء 78النفقة في مفهوم المادة :النفقة المحكوم بها-1
غیر انهالمسكن أو أجرته وما یعتبر من الضروریات في العادة والعرف والكسوة العلاج

.1من ق ع ج نجدها تشمل النفقة الغذائیة فقط331بالرجوع الى نص المادة 
یجب إن یصدر هذا الحكم من الجهة القضائیة المختصة ،وفي هذا الصدد :طبیعة الحكم-2

شؤون ل الحكم الصادر سواء من قسم یجب اخذ عبارة الحكم بمفهومها الواسع الذي یشم

اوصحتهم عرضة للخطر اوالذین یكون وضع حیاتهم او سلوكهم مضرا بمستقبلهم یمكن ان یخضعوا الى تدابیر الحمایة 
}والمساعدة التربویة

154صمرجع سابق،حسن بوسقیعة ،ا1
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وهو ما أشارت إلیه المحكمة العلیا في قرارها ،1قسم الاستعجال أو غرفة شؤون الأسرة،الأسرة
كما یمكن ان یكون حكما صادرا عن 124384ملف رقم 16/04/1994الصادر بتاریخ 

المنصوص علیها في الجهة قضائیة أجنبیة وممهورا بالصیغة التنفیذیة وفقا للأشكال والشروط
.2قانون الإجراءات المدنیة والإداریة

ویجب ان یكون هذا الحكم نهائیا استنفد جمیع طرق الطعن العادیة ،لكن من الجائز ان 
323یكون حكم غیر نهائي اذا امر القاضي بالتنفیذ المعجل ،وفي هذا الصدد نصت المادة 

یؤمر بالنفاذ المعجل رغم المعارضة والاستئناف في ....یوقف تنفیذ الحكم {من ق ا م ا على 
طلبه جمیع الحالات التي یحكم فیها بناءا على عقد رسمي او عقد معترف به او حكم سابق 

.}.......حائز لقوة الشيء المقضي فیه او في مادة النفقة 
ا من ق ا م416-406كما یجب تبلیغ الحكم القضائي للمعني بالأمر وفقا للمواد 

.قصد إتاحة له حق المعارضة ،والاستئناف واتاحة له فرصة تسدید النفقة طواعیة 
الاشخاص المستفیدون من النفقة   -3

قد تكون النفقة ناتجة عن رابطة عائلیة ما زالت قائمة او ناتجة عن فك الرابطة الزوجیة 
أحكام ق ا ج أما في ففي الحالة المستفیدین من الدین هم الزوجة الأصول والفروع عملا ب

-74-61المواد الحالة الثانیة المستفیدون من النفقة هم الزوجة والأولاد القصر عملا بأحكام
.3من ق ا ج75

من ق ا ج كما جاء 74لمادة فنفقة الزوجة واجبة على زوجها بالدخول بها حسب ا
فیما یلي)ف.ب(ضد )ب.ب(قضیة 35116ملف رقم 02/10/1989الصادر بتاریخ القرار

من المقرر شرعا ان انتقال الزوجة الى بیت الزوجیة واختلاء الزوج بها في بیته وغلق بابه 
یعتبر دخولا فعلیا یترتب علیه الآثار الشرعیة } خلوة الاهتداء{علیها وهو ما یعبر عنه شرعا 

و اتفق وتنال الزوجة كامل صداقها ومن المقرر ایضا ان دخول المسلم به بموجب العدة حتى ل
الطرفان على عدم الوطء یوجب نفقتها ونفقة ما قبلها في غیاب المسقط علیها ومن ثم فان 
النعي على القرار المطعون فیه بمخالفة القانون في غیر محله یستوجب رفضه لما كان من 

، 02،العدد،المجلة القضائیة 16/04/1994مؤرخ في 144741المحكمة العلیا ،الغرفة الجنائیة ،قرار رقم 1
192،ص1995سنة

.245،ص 2009نبیل صقر،الوسیط في جرائم الاشخاص،دون طبعة ،دار الهدى،الجزائر ،2
.166ص165احسن بوسقیعة ،مرجع سابق،ص3
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ان الزوجة زفت الطاعن واختلى بها في بیته ولم ینكر اصابتها ،وان -في قضیة الحال–الثابت 
ول مسلم به ،فان قضاة الاستئناف الذین حكموا للزوجة بكامل صداقها بالاضافة الى نفقة الدخ

من ق ا ج ومتماشیا مع المادتین 16العدة ونفقة الاهمال ،فان قضائهم یندرج ضمن المادة 
.من نفس القانون 58-74

توجب ومن ثم فان النعي على القرار المطعون فیه لمخالفة القانون في غیر محله یس
1رفضه

الامتناع عن تسدید النفقة لمدة تتجاوز شهرین : ثانیا
اكثر من شهرین كاملینلقیام جریمة الامتناع عن تسدید النفقة المقررة قضاءا یجب مرور 

وهو العنصر الثاني من الركن المادي لجنحة الامتناع2ابتداءا من تاریخ استحقاق هده النفقة
عن تسدید قیمة النفقة المقررة قضاءا فالمشرع یلزم المدین بدفع قیمة النفقة المحكوم به علیه 
كاملا فاذا تخلف منه جزء من ذمته فلا یعفى من العقوبة وهذا ما نستخلصه من خلال المادة 

عن اداء كامل النفقة ویظهر من خلال هده المادة ان ...من امتنع ...... {من ق ع ج 331
وك الاجرامي یثمثل في فعل سلبي بحیث یمتنع المدین بالنفقة من تسدیدها ولمدة تتجاوز السل

فجریمة عدم تسدید النفقة 33الشهرین كما ان الوفاء الجزئي لا یعتد به ولا ینفي وقوع الجریمة 
جنحة مستمرة فالمدین یبقى مدینا بها ومتهما حتى التخلص بدفع المبالغ التي علیه وهذا ما 

من القسم 21601ملف رقم 30/06/1981اكدته المحكمة العلیا في قرارها الصادر بتاریخ 
.الاول للغرفة الجنائیة الثانیة 

1942مع الاشارة الى ما ذهبت الیه محكمىة النقض الفرنسیة قبل صدور قانون سنة 
وم بها كلها او الى اعتبار المحكوم علیه ممتنعا عن الدفع سواء امتنع عن اداء النفقة المحك

بعضها اما بعد صدور هذا القانون فان الجریمة لم تعد تقم بالامتناع الكلي عن اداء النفقة 
كذلك ما ذهب الیه القضاء المصري انه .غیر انه  لم یجیز المقاصة في مجال الدین الغذائي 

الحكمة منتنتفي بهیعد امتناعا من ثم عدم اداء كامل دین النفقة  لان السداد الجزئي لا

محمد لمین لوعیل،الاحكام الاجرائیة والموضوعیة لشؤون الاسرة وفق تعدیلات الجدیدة والاجتهاد القضائي ،دون طبعة دار 1
.96،ص2010ة لطباعة والنشر والتوزیع،الجزائر،هوم

135،ص1983سحاق ابراهیم منصور ،شرح قانون الاحوال الشخصیة ،دون طبعة،دیوان المطبوعات الجامعیة،الجزائر ا2
جیلالي بغدادي ،الاجتهادالقضائي في المواد الجزائیة،الجزء الاول ،دون طبعة،المؤسسة الوطنیة للاتصال 3

.115،ص1996ار،الجزائر،والنشروالاشه
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التجریم كما یتوافر الامتناع اذا تمسك المتهم بالمقاصة بین دین له على مستحق النفقة ودین 
.له على مستحق النفقة ودین النفقة المحكوم به 

اما بخصوص الوفاء اللاحق لفوات المهلة الشهرین یوما لا ینفي الجریمة فقد جاء في 
ملف رقم 1990/23/01لفات الصادرة بتاریخ قرار المحكمة العلیا غرفة الجنح والمخا

تطبیقا سلیما  لما اثبتوا في قرارهم ان 331قضاة الموضوع طبقوا المادة أنما یلي59472
دفع النفقة بعد انقضاء المدة القانونیة المحددة في المادة المذكورة وانه اعترف بتماطله المتهم

.1تزامه نتیجة ظروفه الاجتماعیة الصعبة في التسدید لاقتداءه القدرة على الوفاء بال
وتثیر مسالة انقضاء مهلة الشهرین العدید من الاشكالات فمتى تتم بدایة حساب 
المواعید ؟ هل من تاریخ تبلیغ الحكم للمحكوم علیه او من تاریخ التبلیغ وانقضاء مدة العشرین  

.یوما
جراءات المدنیة القدیم الذي الراي السائد في المحكمة العلیا قضى في ضل قانون الا

كان یحدد اجل الوفاء بعشرین یوما بان حساب مهلة الشهرین یبدا باعتبار من تاریخ انقضاء 
كما قضي بعدم قیام الجریمة مادامت اجراءات 2مهلة عشرین یوما المحددة في التكلیف بالدفع

الدفع وذلك في القرار التنفیذ غیر مستوفاة لانعدام التكلیف بالدفع ومحضر الامتناع عن 
تظام لمدة ثم انقطع عنها اما اذا كان المدین بالنفقة یدفعها بان.18/01/2000الصادر في 

.3الشهرین تحسب علیه من تاریخ اخر دفعفان مدة
ویثار التساؤل حول ما اذا كان المدین یؤدي النفقة بانتظام ثم توقف عن ادائها هل من 

.متصلة ام انه من الجائز ان تكون متقطعة اللازم ان تكون مهلة الشهرین
اذا كان المشرع قد التزم الصمت حیال هده المسالة ،یرى بعض الفقهاء ان المهلة  

.الشهرین المطلوبة لا یشترط فیها ان تكون متصلة او متقطعة ففي الحالتین تقوم هده الجریمة

،المجلةالقضائیة،العدد الثالث 59472،ملف رقم 23/01/1990قرار المحكمة العلیا ،غرفة الجنح والمخالفات،المؤرخ -1
.230،ص1992،سنة 

.،غیر المنشور1996جویلیة  14،المؤرخ في 132869قرار المحكمة العلیا ،رقم 2
.2005،دیوان المطبوعات الجامعیة ،الجزائر ،2دردوس مكي،القانون الجنائي الخاص في التشریع الجزائري،ج3
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الركن المعنوي لجریمة الاهمال العائلي : الفرع الثاني
یقوم الركن المعنوي على صلة بین النشاط الذهني والنشاط المادي فاول ما یستلزم  ان

یكون النشاط المادي ثمرة ارادة فان لم یكن كذلك فلا یكون مجرما ،كما ان توجیه الارادة ان
.الى السلوك لا یكفي لاقامة الركن المعنوي بل یجب ان تكون هده الارادة اجرامیة 

الركن المعنوي لجریمة ترك اسرة : اولا
فر قصد جنائي تتمثل في اتجاه ان جریمة ترك مقر الاسرة جریمة عمدیة تستوجب توا

الى قطع صلة الرحم بالوسط العائلي والتملص من الواجبات -احد لوالدین-الجاني نیة
علیه تقتضي جنحة عن السلطة الابویة او الوصایة القانونیة وبارادة لا تقبل التأویل و الناتجة

ترك مقر الاسرة ان یكون الوالد او الوالدة على وعي بخطورة اخلاله بواجباته العائلیة والنتائج
.1الوخیمة التي قد تترتب عنها على صحة الاولاد وتربیتهم وسلامتهم واخلاقهم 

ولما یكون الهجر او الترك نتیجة لظروف عامة او خاصة قد دفعت الزوج الى ترك 
ر للبحث عن عمل اثناء قیام  ازمةالاسرة من اجل القیام بالخدمة الوطنیة او بسبب السفمقر 

البطالة ، او لتحصیل العلم فان السبب عندئذ  سیكون سببا جدیا و شرعیا لیس فیه أي قصد
للاضرار بافراد الاسرة التي وقع تركها للاضرار والتخلي عن الالتزامات الواجبة لضمان امنها 

.2ارها واستقر 
فالمشرع الجزائري اجاز للاب والام ترك مقر الاسرة لسبب جدي غیر ان سوء النیة 

.3مفترضة ومن ثم فعلى الزوج الذي ترك مقر الاسرة اثباث قیام السبب الجدي
وعلیه فان عدم وجود السبب الجدي عنصر ضروري یجب الاشارة الیه في حكم 

اذ جاء في قرار المحكمة العلیا بشان الاهمال القاضي بالادانة في جنحة ترك مقر اسرة ،
العائلي انه لا تتحقق جنحة الاهمال وخاصة جریمة ترك مقر الاسرة الا بتوافر اركانها وهي 

. 4"ترك احد الوالدین لمقر اسرته لمدة تتجاوز شهرین بدون سبب جدي"

18.00h ،02/05/2021 بحث حول الجرائم الواقعة على الاسرة،policits-dz.com/1

.23،صعبد العزیز سعد،المرجع السابق2
.169احسن بوسقیعة ،المرجع السابق،ص3
197،ص1992،المجلة القضائیة ،العددالاول،سنة21301،ملف رقم 31/3/1989المحكمة العلیا المؤرخ في قرار 4
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الركن المعنوي لجریمة الاهمال الزوجة الحامل : ثانیا
الاهمال الزوجة الحامل جریمة عمدیة یتطلب لقیامها توافر القصد الجنائي وهو جریمة 

.العلم بان الزوجة حامل وتخلي عنها عمدا قصد الاضرار بها
والعمد یتمثل في قصد الزوج التخلي عن زوجته والحاق الضرر بها ،والتخلي عن القیام 

راة الحامل في ظروف الحمل الصعبة بالتزاماته والعنایة والرعایة الواجب تقدیمها الى الم
،زوجتهوالمنهكة للجسم والاعصاب وهي الظروف التي تتطلب من الزوج ان یكون الى جانب 

والاهتمام بها وتوفیر حاجیاتها ،وتامین العلاج اللازم لها عند الضرورة مما یضمن راحتها 
.خلال فترة حملها 

ي من الام الحمل وتعاني مصاعب واذا تعمد الزوج ترك زوجته الحامل وحدها تعان
.1الحیاة الزوجیة بمفردها فانه قد اقترف جرما فعلا جرمیا یعاقب علیه القانون 

ومثلما هو الحال بالنسبة لترك مقر الاسرة جعل المشرع من السبب الجدي فعلا مبررا
في دناهللتخلي عن الزوجة الحامل والسبب الجدي الذي یقصده المشرع هو نفسه الذي اور 

.2جنحة ترك مقر الاسرة 
ویعتبر عنصر فقدان ان السبب الجدي لترك الزوج لزوجته عمدا والتي یعلم انها حامل 
لمدة شهرین متتابعین من العناصر المكونة للتخلي عن الزوجة الحامل ومن الاسباب الجدیة 

والدیه ویذهب الى التي تذكر منها على سبیل المثال ان یترك الزوج زوجته الحامل في مسكن 
اداء واجب الخدمة العسكریة او سافر الى بلد اجنبي لمتابعة تعلیمه العالي او یقیم بالمستشفى 

بها علیه بقصد العلاج الطبي داخل الوطن او خارجه او من اجل ان یقضي مدة المحكوم
القصد في مثل هده الحالات قیام السبب الجدي او الشرعي وینتفي وجود العمد اوحیث یثبت

.3الجرمي لدى الزوج واذا انتفى السبب الجدي انتفى العقاب
الركن المعنوي لجریمة الاهمال المعنوي للاولاد   : ثالثا

من ق ع ج لعنصر العمد في جریمة 330لم یشیر المشرع في الفقرة الثالثة من المادة 
الجریمة لكن بامعان النظر الاهمال المعنوي للاولاد ،اذ لم یشترط توافر القصد الجنائي لقیام 

في المسالة نجد ان اقدام احد الوالدین على القیام باحد افعال الاهمال المبینة سابقا یفترض فیه 

.28،29ص عبد العزیز سعد،المرجع السابق،ص1
.172احسن بوسقیعة ،المرجع السابق،ص 2
30عبد العزیز سعد ،نفس المرجع ،ص 3
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ان یكون مدركا وعالما بان ما صدر عنه من افعال یعد اخلال بواجباته الاسریة لینتج عنها 
.1لارادةالاضرار بالاولاد أي القصد الجنائي الخاص یتمثل في العلم وا

اما القصد فهو ان یقصد الجاني اتیان الفعل المحظور ویترتب علیه اجسم انواع 
.المسؤولیة وتعرض علیه اغلظ العقوبات 

اذ نجد هده الجریمة غیر عمدیة بل یرتكز الاهمال فیها على نتیجة الفعل ومدى 
.2جسامته وللقاضي السلطة التقدیریة في ذلك الموضوع 

الركن المعنوي لجریمة عدم تسدید النفقة المقررة قضاءا : رابعا
تعتبر هده الجریمة من الجرائم السلبیة التي یتمثل فیها السلوك الاجرامي في صورة 
الامتناع من تنفید الحكم القضائي كما تقتضي هده الجریمة توافر القصد الجنائي الخاص 

فهي قانون ع ج ،وعلیه331نص المادة الواردة في"كل من امتنع عمدا"المستخلص من عبارة 
بوجود حكم من الجرائم العمدیة ویتوفر القصد الجنائي بالعلم والارادة أي ان یكون الجاني یعلم

.قضائي یلزمه بدفع مبالغ النفقة ویمتنع مع قدرته على الدفع فالامتناع هنا عمدا
بمعنى ان ..."ما لم یتبث العكس"....2وكذلك ماتنص علیه نفس المادة في فقرتها 

تتدخل السلطة التقدیریة لقاضي الموضوع في افتراض ما اذا كان الجاني في حالة اعسار 
الحالتین لا یعتد بذلك بمجرد عدم دفع النفقة كقرینة قانونیة على بحسن نیة ام لا ،لكن في كلتا 

.3توفر ركن العمد في هده الجریمة

426عبد الحلیم بن مشري ،المرجع السابق،ص 1
القادر عوزه ،التشریع الجنائي الاسلامي مقارنة بالقانون الوضعي ،جزء الاول ،دون دار النشر،بیروت،ط الاولىعبد2

411،ص 1983
.203ص202،ص2007احمد لعور و نبیل صقر،قانون العقوبات نصا وتطبیقا،دار الهدى ،عین ملیلة،الجزائر ،3
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الاقتصادي عندما تقع الجریمة اما ان تصیب الحق العام للمجتمع ونظامه السیاسي او
او الاجتماعي واما ان تصیب حقا خاصا لاحد او لبعض الافراد او تصیبهما معا وینتج عن

.واما الزامه بدفع تعویض عما یلحقه من ضرر.ذلك اما طلب معاقبة مقترف الجریمة 
ومن ثم اصبحت الدعوى التي ترفع امام المحكمة من اجل توقیع العقاب على المجرم 

العمومیة اذ یباشرها احد القضاة نیابة عن المجتمع ویسمى بممثل النیابة العامة تسمى الدعوى 
.ق ا ج 29او وكیل الجمهوریة الذي اسندت الیه المادة 

سلطة تحریك الدعوى العمومیة دون غیره حیت یربطون الدعوى العمومیة دوما بالنیابة 
ها سلطة تقدیریة بناءا على فهي تتصرف في كثیر من الاحیان كجهة اتهام بما لالعامة

وثبت نظامي الشرعیة والملائمة حیث تقوم بتحریك الدعوى العمومیة متى كانت الادلة كافیة
توافر جمیع اركان الجریمة وذلك لحمایة مصالح المجتمع ولها سلطة تقدیریة في التصرف فیما 

اما تحریك الدعوى توصلت الیه مرحلة البحث والتحري وجمع الاستدلالات من نتائج لتقرر 
العمومیة او عدم تحریكها الا ان المشرع تدخل ووضع سلطات اخرى غیر النیابة العامة لها 

من ق اج 72وهو المدعي المدني الذي نصت علیه المادة.حق تحریك الدعوى العمومیة 
.شكوىیستوجبان مثلما هو الحال في جریمة ترك مقر اسرة والتخلي عن الزوجة الحامل اللتان

المبحث (والعقوبات المقررة )المبحث الاول(حیت سنتناول في هذا الفصل اجراءات المتابعة 
). الثاني
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إجراءات المتابعة : المبحث الأول
بالرغم من أن النیابة العامة لها الحریة في تحریك الدعوى العمومیة إلا أن المشرع 

القیود نجد قید الشكوى الذي اقره المشرع لمراعاة قیدها في بعض الحالات ومن اهم هده 
المصلحة العامة بحیث ترك امرها للمجني علیه عن طریق موازنته بین تقدیم الشكوى وتحریك 
الدعوى العمومیة وبین عدم تقدیمها وبالتالي عدم تحریكها والعلة من هذا القید هو الحرص 

.1ئمة بین الافراد والتستر على اسرارهاعلى سمعة الاسرة  واستبقاء الصلات الودیة القا
وهذا ما ینطبق على جریمة ترك مقر الاسرة والتخلي عن الزوجة الحامل لمدة اكثر من 

اما جریمة الاهمال المعنوي للاولاد وعدم تسدید النفقة لم یعلق علیها المشرع أي شرط ،شهرین
مطلب (ى العمومیة ولدراسة  هذا المبحث قسمناه الى مطلبین شروط تحریك الدعو 

).مطلب ثاني(واجراءات رفع الدعوى )اول
شروط تحریك الدعوى العمومیة : المطلب الاول

من ق ع فان اجراءات المتابعة لا تتخد الا بناء 330وفقا للفقرة الرابعة من المادة 
على شكوى الزوج المتروك في الشكلین الاولیین أي جریمة ترك مقر الاسرة وجریمة ترك 

ففي هده الحالة لا یجوز للنیابة العامة تحریك الدعوى العمومیة الا بناءا ،وجة الحاملالز 
شكوى یقدمها الزوج الذي بقي في محل الزوجیة وحده مع اطفالهما او من الزوجة الحامل كما 
یجوز للمضرور للتنازل عن هده الشكوى حمایة للروابط الاسریة واستمرار العلاقات في 

.المجتمع 
من 330فسنتناول في هدا المطلب ضرورة تقدیم الشكوى في الحالتین الاولیتین للمادة 

).الفرع الثاني(والتنازل عن الشكوى ) الفرع الاول (ق ع ج 
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من قانون العقوبات الجزائري 330ضرورة تقدیم الشكوى في الحالتین الاولیتین للمادة : الفرع الاول
الضحیة من بلاغات الى السلطة المختصة كالنیابة العامة ان الشكوى هي ما تقدمه 

فیه منها تحرك الدعوى العمومیة شریطة ان یكون ذلك بخصوص الجرائم التي النیابة تطلب
1.العامة في تحریك الدعوى العمومیة بشانها مقیدة بقوة القانون بناءا على تقدیم الشكوى

ن الزوجة الحامل المنصوص علیهما فنجد كل من جریمة ترك مقر الاسرة والتخلي ع
على وجوب معاقبة احد 2-1من قانون العقوبات بعد ان نصت في البندین 330في المادة 

الوالدین الذي مقر اسرته لمدة تتجاوز الشهرین ،والتخلي عن كافة التزاماته المادیة والادبیة 
عن زوجته وهو یعلموبعد ان نصت على معاقبة الزوج الذي یتخلى عمدا .بغیر سبب جدي

2.بحملها

فتحریك الدعوى العمومیة في هاتین الجریمتین مقید على شرط تقدیم الشكوى من قبل 
الزوج المتروك والقانون لم یشترط شكلا معینا فقد تكون شفاهة او كتابة ،وهو ما نصت علیه 

لمتابعة الا بناءا انه لا یجوز ان تتخد اجراءات ا"علیه نفس المادة في الفقرة الاخیرة منها 
."على شكوى مقدمة من الزوج الباقي في مقر الزوجیة او من ازوجة الحامل 

بمعنى انه على احد الزوجیة الذي یقدم الشكوى ضد الزوج الاخر یجب ان یكون ما 
فانه لا .زال باقیا بمقر الزوجیة ،لانه اذا كان كل منهما قد ترك مقر الزوجیة وبقي خالیا 

لان بقاءمن ق ع330الي لتطبیق المادة الشكوى من احدهما ،ولا مجال بالتمجال لقبول 
الشاكي منهما في مقر الزوجیة یعتبر شرطا لابد منه لقبول الشكوى ولامكانیة القیام باجراءات 

3.المتابعة

ان اشتراط عنصر الشكوى في تكوین جریمة ترك مقر الزوجیة والتخلي عن الزوجة 
ح باب باب المتابعة بشانها یعتبر اضتراطا لمصلحة الضحیة وحده ولیس الحامل من اجل فت

لممثل النیابة العامة ان یحرك دعوى العمومیة ضد الزوج المتهم الا تبعا لشكوى تقدم الیه 

httpp://www.startimes.com . 23/05/2021 h22.241
2010عبد العزیز سعد،اجراءات ممارسة الدعوى الجزائیة ذات العقوبة الجنحیة،ط الرابعة ،دار الهومة،الجزائر،2

2223ص 
رواحنة فؤاد،جرائم الاهمال العائلي،مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق،كلیة الحقوق ،جامعة محمد خیضر 3

45،ص2014،بسكرة،
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مباشرة ا والى احد ضباط الشرطة القضائیة المختصین من الزوج المضرور شخصیا او ممثله 
.القانوني 

مثل النیابة العامة لدعوى ضد الزوج الاخر دون تقدیم شكوى من وفي حالة مباشرة م
فان اجراءات مباشرة الدعوى الجزائیة ستكون اجراءات مخالفة ) الزوج المضرور(الضحیة 

للقانون ویترتب عنها البطلان ،ولا یجوز للمحكمة ان تحكم ببطلان الاجراءات وبعدم قبول 
1.ابعة وتحریك الدعوى العامةالدعوى یعني عدم توفر شرط من شروط المت

التنازل عن الشكوى: الفرع الثاني
لم یكتف المشرع بوضع قید بوضع قید على حریة النیابة العامة في تحریك الدعوى 
العمومیة باشتراط تقدیم شكوى الضحیة ،بل زاد على ذلك امكانیة تنازل الضحیة على شكواها 

فالتنازل هو عمل .الجزائیة بناءا على ذلكوذلك بصفحها على الجاني فقرر وقف المتابعة
قانوني یصدر من صاحب الحق في الشكوى وهو المجني علیه ولا یشترط فیها شكلا معینا فقد 

.تكون شفاهة او كتابة 
ویمنح للمجني علیه الحق في التنازل عن الشكوى اذا كان التنازل هو الحل الافضل 

دعوى اثره ان یحدث هذا التنازل قبل صدور حكم بات وبالتالي یشترط لكي ینتج التنازل عن ال
اثره قانونا ونهائي في الدعوى الجزائیة ،فاذا كانت الشكوى تعبر عن ارادة شخص معین ینتج

.فان التنازل هو ایضا تعبیر عن ارادة ینتج بدوره اثره القانوني
ى العمومیة كما انه لا یجوز الرجوع عن التنازل ولو كان قد صدر قبل تحریك الدعو 

وكان میعاد الشكوى مازال قائما كما انه لا یجوز تقدیم شكوى مرة اخرى بعد التنازل مراعاة 
2.لاستقرار المواد القانونیة

من ق ع ج لم تشیر قبل التعدیل الى التنازل عن الشكوى مما یعني انه 330فالمادة 
عمالا لقواعد الشكوى المنصوص لم یكن یجوز له التنازل عن الشكوى بعد تقدیمها ،الا انه ا

.27سابق،صعبد العزیز سعد ،مرجع 1
في العلوم القانونیة والاداریة،مذكرة تخرج لنیل شهادة الماسترجرائم الاهمال العائلي في القانون الجزائري،بعراوي نادیة،2

45ص،2010قالمة،،8/05/1945جامعة 
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تنقضي الدعوى العمومیة في "من ق ا ج التي نصت على6في الفقرة الثالثة من المادة علیها
1."حالة سحب الشكوى اذا كانت هده شرطا لازما لمتابعة

كما انه لا یجوز للزوج المضرور سحب شكواه بالتنازل ومصالحة زوجه وقام بواجباته 
عه من ذلك والقضاء بالعقوبة على الزوج المدعى علیه من شانه الضرراتجاه اسرته لان من

في بكیان الاسرة التي یعمل المشرع نفسه على تماسكها بتقریر هذا القید على النیابة العامة
2.تحریك الدعوى العمومیة 

یجوز للمجني علیه او وكیله الخاص سحب الشكوى في أي طور من اطوار الاجراءات 
ویجب التفرقة بین حالتین للتنازل عن الشكوى.لى غایة صدور حكم نهائيالجزائیة ا

تنازل الزوج عن شكواه قبل صدور الحكم فان تنازله یضع حدا للمتابعة وبالتالي تتوقف : أولا
.الدعوى العمومیة

صدور حكم بات أي انقضاء الدعوى العمومیة ،ووجب تنفیذ العقوبة،فهنا لا یملك : ثانیا
3.علیه التنازل عن تنفیذ العقوبةالمجني 

اجراءات رفع الدعوى : المطلب الثاني
من ق ا ج اجاز القانون للمضرور تحریك الدعوى العمومیة 2الفقرة 01طبقا للمادة 

طرق لرفع )03(للمطالبة بالتعویض عن الاضرار التي لحقته وقد حدد هذا القانون ثلاث 
.الدعوى المدنیة امام قاضي الجزائي 

واما عنطریق التدخل في )فرع اول (ما عن طریق الادعاء المدني امام قاضي التحقیق ا
242-241-240الدعوى بتقریر لدى الكتاب قبل الجلسةاو اثناء الجلسة وفقا لنص المواد 

واما الطریق الثالث وهو التكلیف المباشر بالحضور امام المحكمة )الفرع الثاني(من ق ا ج 
) .فرع ثالث(مكرر من ق ا ج التي یجیز فیها القانون ذلك337لمادة المنصوص علیها في ا

معدل ومتمم ،48دالجریدة الرسمیة العدیتضمن قانون الاجراءات الجزائیة،،1966جوان8المؤرخ في 155- 66امر رقم 1
23/02/2011المؤرخ في ،02/11بموجب الامر رقم 

مذكرة لنیل شهادة الماجستیرفي العلوم الجنائیة بوزیان عبد الباقي ،الحمایة الجنائیة للرابطة الاسریة في التشریع الجزائري،2
.157، ص2010تلمسان ،جامعة ابو بكر بلقاید،والاجرام،كلیة الحقوق،

.46مرجع سابق،صنادیة،بعراوي 3
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الادعاء المدني امام قاضي التحقیق  : الفرع الاول
یجوز لكل شخص متضرر من جناسة او "من ق ا ج على ما یلي 72تنص المادة 

أي ان القانون حدد ان ".جنحة ان یدعي مدنیا بان یقدم شكواه لقاضي التحقیق المختص 
الادعاء المدني امام قاضي التحقیق اما ان یكون من طرف المتضرر من الجریمة باعتباره 
كطرف محرك للدعوى العمومیة اذا ما كان هو بادر بتقدیم الشكوى المصحوبة بالدعاء المدني 

ها من امام قاضي التحقیق واما ان یكون بعد تحریك الدعوى العمومیة سواء حصل تحریك
1.النیابة العامة او من مدعي مدني اخر

:ولقبول الادعاء المدني لابد من توافر الشروط الاتیة
.ان تقع الجریمة سواء كانت جنایة او جنحة -
.ان یترتب على الجریمة ضرر شخصي،محقق ومباشر -
قاضي التحقیق ان یدفع المدعي المدني لدى كتابة ضبط المحكمة مبلغا من المال یحدده -

.من ق ا ج 75لضمان سداد المصاریف القضائیة المادة 
التحقیق صاص المحكمة التابع لها قاضي ان یختار المدعي المدني موطنا في دائرة اخت-

.من ق ا ج 76المادة 
كان من ق ا ج ، اما اذا 40ان یكون قاضي التحقیق مختصا اقلیمیا طبقا لاحكام المادة -

نه یستمع لطلبات النیابة العامة ثم یامر باحالة المدعي المدني الى الجهة غیر مختص فا
.من ق ا ج 77القضائیة المختصة المادة 

ولعل من اهم هده الشروط هو ایداع الشاكي مبلغ مالي لدى كتابة الضبط یقدره قاضي 
لشكوىالتحقیق بعرض الشكوى على وكیل الجمهوریة في اجل خمسة ایام لابداء رایه في ا

وتقدیم طلباته ،ولا یمكن لهذا الاخیر ان یطلب من قاضي التحقیق عدم فتح التحقیق الا اذا 
.كانت الوقائع لا تقبل أي وصف جزائي او تتصادم مع نص المادة السادسة من ق ا ج

كما یلزم قاضي التحقیق بجعل الدعوى العمومیة في حالة سیر بمعنى انه ملزم بفتح 
.احترم المدعي المدني الاجراءات اللازمة لصحة سیرهاالتحقیق طالما قد

ص ص ,2010,محمد حزیط،مذكرات في قانون الاجراءات الجزائیة،ط السادسة،دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع،الجزائر 1
42،41.
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وكل مدعي مدني تكون اقامته بدائرة اختصاص غیر المحكمة التي یجري فیها التحقیق 
ان یعین موطنا مختار بموجب تصریح لدى قاضي التحقیق فاذا لم یعین موطنا ،لا یجوز له 

نصوص اجب تبلیغه ایاها حسب للمدعي المدني ان یعارض في عدم تبلیغه الاجراءات الو 
القانون 

.والتكلیف المباشر بالحضور التدخل في الدعوى امام المحكمة الجزائیة: الفرع الثاني
وهدا ما سنتناوله تباعا في هدا الفرع حیت نتطرق اولا الى التدخل في الدعوى امام 

.المحكمة الجزائیة وثانیا التكلیف المباشر بالحضور امام المحكمة 
التدخل في الدعوى امام المحكمة الجزایة : اولا 

من ق ا ج فبعد رفع الدعوى العمومیة امام 241- 240-239تناولته المواد من 
المحكمة الجنائیة او احالتها علیها من طرف قاضي التحقیق او غرفة الاتهام لكل من اصابه 

طروحة امامها الدعوى ضرر من الجریمة ان یدعي مدنیا ولو لاول مرة امام المحطمة الم
.العمومیة 

یجوز لكل شخص مدنیا طبقا للمادة "من ق ا ج على انه 239فقد نصت المادة 
الثالثة من هذا القانون بانه قد اصابه ضرر من جنایة او جنحة او مخالفة ان یطالب

"بالحق المدني في الجلسة نفسهاویمكن للمدعیان یطلب التعویض للضرر المسبب له
یحصل الادعاء المدني اما امام قاضي التحقیق ":على انه 240فیما نصت المادة 

من هذا القانون واما بتقریر لدى قلم الكتاب قبل الجلسة بتقریر یثبته 72طبقا للمادة 
"الكاتب او بابدائه في مذكرات 

یرقبل الجلسة فیتعین ان یحدد تقر اذا حصل الادعاء المدني ":نصت انه 241المادة 
المدعي المدني الجریمة موضوع المتابعة وان یتضمن تعیین موطن مختار بدائرة الجهة 

"القضائیة المنظورة امامها الدعوى ما لم یكن المدعي المدني متوطنا بتلك الجهة 
اذا حصل التقریر بالادعاء المدني بالجلسة ":على انه242كما نصت المادة 

"النیابة العامة طلباتها في الموضوع والا كان غیر مقبولابداؤه قبل ان تبدي فیتعین
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من خلال استقرائنا للمواد القانونیة نجد ان القانون منح الضحیة الذي یرید ان یتاسس 
اختیار كطرف مدني للمطالبة بالتعویض عما اصابه من ضرر ناتج مباشرة عن الجریمة حق

لمطالبة بالتعویض عن ما اصابه من ضرر الجهة القضائیة التي یرغب في ان یتوجه الیها ل
وفي هذا الصدد .بحیث یستطیع ان یختار بین ان یتوجه للقضاء جزائي او القضاءالمدني 

:نمیز بین حالتین 
شكل لة یقدم المدني المدني طلباته فيفي هده الحا:الادعاء المدني قبل انعقاد الجلسة /1

.من ق ا ج241المحكمة حسب ما نصت علیه المادة مذكرة یتم ایداعها لدى كتابة الضبط 
ان ه ولكن قبلیجوز للمدعي المدني تقدیم طلبات:الادعاء المدني اثناء انعقاد الجلسة /2

.من ق ا ج242تقدم النیابة العامة طلباتها حسب المادة 
یجوز ایضا مباشرة الدعوى ":من نفس القانون قد نصت على انه 04كما ان المادة 

غیر انه یتعین ان ترجي المحكمة المدنیة الحكم في .لمدنیة منفصلة عن الدعوى العمومیة ا
".دعوى العمومیة اذا كانت قد حركتتلك الدعوى المرفوعة امامها لحین الفصل نهائیا في ال

اما اذا اختار المضرور القضاء المدني ،ورفع دعواه المدنیة امامه فهذا لا ینفي علاقة 
الدعوى المدنیة والدعوى العمومیة المتطورة امام المحكمة الجنائیة حیث ان الدعوى التبعیة بین

العمومیة والحكم فیها یؤثر على الدعوى المدنیة المرفوعة امام القضاء المدني لان تحریك 
او رفعها یؤدي  الى وقف النظر من جهة ،وان للحكم الجنائي البات حجیة الدعوى العمومیة 

وحتى یكون لهذا الحكم .  لمدني في الدعوى المدنیة التي لم  یفصل فیها بعدعلى القاضي ا
:1شروط وهي ) 03(حجیة لا بد من توافر ثلاث 

.ان یكون قضائیا ،نهائیا وقطعیا / ا
القضاء العمومیة والدعوى المطروحة امامان یكون هناك اتحاد في الواقعة بین الدعوى/ ب

.المدني 
.حكم بات في الدعوى المدنیة الا یكون قد صدر /ج

تودریت كریمة ،جرائم الاهمال العائلي في التشریع الجزائري،مذكرة تخرج لنیل شهادة ماستر ،جامعة اكلي محند اولحاج،كلیة 1
.40،ص2013/2014السیاسیة،البویرة،قوق والعلوم الح
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ت حجیة مطلقة على القاضي المدني بالنسبة للعناصر یكون للحكم الجنائي البا
:الجوهریة التي استكملها الحكم وهي 

فلا )شرعي ،مادي ،معنوي(اذا قامت الجریمة باكتمال اركانها الثلاث :ثبوت وقوع الجریمة /1
.یجوز للقاضي المدنینفي هده الجریمة

من حیت یلتزم القاضي المدني بمل ورد في الحكم الجنائي من :الوصف القانوني للجریمة /2
وصف الجریمة فاذا وصفها بانها جریمة عدم تسدید النفقة مثلا فلا یجوز للقاضي المدني 

.تغییر وصفها 
ثبوت اذا قضت المحكمة الجنائیة في الجریمة بناءا على :نسبة الجریمة الى الجاني / 3

التهمة على المتهم بارتكابه الجریمة ،فلا یجوز للقاضي المدني نفي ذلك واذا قضى الحكم 
الجنائي البات بإدانة المتهم في هده الحالة یتقید القاضي المدني بهذا الحكم ،بمعنى انه یحكم 

.بتعویضات لصالح المضرور،واذا قضى ببراءة المتهم فهل یتقید القاضي المدني بهذا الحكم ؟
وجود ختلف الاجابة على هذا السؤال باختلاف اساس البراءة اذا كان اساس البراءة هو عدمت

جریمة من جرائم الاهمال العائلي اصلا ،او عدم كفایة الادلة فهنا یتقید القاضي المدني بهذا 
الحم أي لا یحكم بالتعویض للمضرور اما اذا كان اساس البراءة هو توافر مانع مسؤولیة او 

1.عقاب فهنا لا یتقید القاضي المدني بهذا الحكم فیحكم بالتعویض لصالح المضرورمانع

التكلیف المباشر بالحضور امام المحكمة : ثانیا ا
التكلیف المباشر بالحضور امام المحكمة هو الاجراء الذي یحل بمقتضاه المدعي 

.المدني بالحق الشخصي محل النیابة في اقامة الدعوى العمومیة 
وحق المتضرر اوالمدعي بالحق الشخصي في اقامة الدعوى العمومیة یحقق التوازن مع سلطة 
النیابة العامة في اقامة تلك الدعوى اذا قررت عدم اقامتها وهو ما یحقق مصلحة المجتمع 
،كما یحقق مصلحة المتضرر بالاستفادة من الاجراءات الخاصة بالدعوى العمومیة والتي تتسم 

السرعة وحریة الاثباث ومبدا الاقناع الشخصي للحصول على حقه في بصفة خاصة ب
.التعویض عن الضرر الذي اصابه 

.41تودریت كریمة ،مرجع سابق،ص-1
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ترك مقر اسرة اهمال (ویكون التكلیف المباشر في الجریمتین اللتان تتطلبان الشكوى
مكرر 337اذ ان المتابعة تكون عن طریق الاستدعاء المباشر طبقاللمادة ) الزوجة الحامل

وذلك للمطالبة بتعویض اضرار الجریمة كما هو معلوم ان الدعوى العمومیة هي من ق ا ج 
من حق المجتمع اذ تقوم برفعها النیابة العامة فاذا وقعتجریمة ما فانها تنشا تبعا لذلك الدعوى 
العمومیة لانه بوقوع تلك الجریمة یكون مساسا للمصلحة العامة،اضافة الى ذلك انها تمس 

.فتلحق به اضرار بشخص معین بذاته
فبالرغم ان لهذا الشخص المتضرر ان یطالب بحقه في التعویض عن طریق الدعوى 
المدنیة الا ان النظر في الدعوى الجزائیة بخصوص هده الجریمة واثبات مسؤولیة مرتكبها یهم 
هدا المتضرر لان حقه متصل بالجریمة ،فقد یحدث ان تتباطأ النیابة العامةفي رفع الدعوى 

رفع هده الدعوى ن السبب مما یلحق الضرر بهذا المدعي المدني الذي یكن من وراءلا
مصلحة شخصیة هي اتباث مسؤولیة مقترف الجریمة عن الضرر الذي لحق به ولاستبعاد مثل 
هده الحالة فقد منح المشرع الجزائري لمن الحق به ضرر من جراء جریمة ما ان یقوم بتحریك 

من ق ا ج التي 02فقرة 01ریق الاستدعاء المباشر وفقا للمادة الدعوى العمومیة عن ط
كما یجوز ایضا للطرف المضرور ان یحرك هده الدعوى طبقا للشروط المحددة "....تنص 

وبصفة اصلیة من طرف النیابة العامة جاء النص علیها في المادة ...."في هذا القانون
:من ق ا ج التي نصت على انه 333

محكمة الجرائم المختصة بنظرها اما بطریق الاحالة الیها من الجهة القضائیة ترفع الى ال"
المنوط بها اجراء التحقیق واما بحضور اطراف الدعوى بارادتهم بالاوضاعالمنصوص علیها 

والى الاشخاص المسؤولین ،واما تكلیف بالحضور یسلم مباشرة الى المتهم334في المادة 
."بیق اجراءات المثول الفوري او اجراءات الامر الجزائي مدنیا عن الجریمة ،واما بتط

وهذا الاستدعاء یتم عن طریق تكلیف المتهم بالحضور مباشرة امام المحكمة المختصة 
المتبعة في تحریك بالنظر في الدعوى الجزائیة لسماع الحكم علیه بالتعویض والاجراءات

یسلم ":من ق ا ج والتي تنص على440المادة العمومیة ،كما انه بالاضافة الى نص الدعوى
كما .التكلیف بالحضور بناء على طلب النیابة العامة ومن كل ادارة مرخص لها قانونا بذلك

ویذكر في التكلیف .یجب على المكلف بالتبلیغ ان یحیل الطلبات المقدمة الیه دون تاخیر 
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النص القانوني الذي یعاقب بالحضور الواقعة التي قامت علیها الدعوى مع الاشارة الى 
.علیها 

كما یذكر في التكلیف بالحضور،المحكمة التي رفع امامها النزاع وزمان ومكانوزمان وتاریخ 
الجلسة وتعین فیه صفة المتهم ،والمسؤول مدنیا او صفة الشاهد على الشخص 

......."المذكور
لى المتهم یعتبر من ومعنى ذلك هو انه اذا كانت طریقة التكلیف بالحضور الموجه ا

الطرق القانونیة اللازمة لتمكین المتهم من الحضور الى جلسة المحاكمة مع استعداده لممارسة 
حقه الدستوري في الدفاع عن نفسه فانه یتعین لكي یكون تكلیفا صحیحا ان یشتمل على كل 

ء بالتكلیف العناصر المشار علیها في القانون وان عدم مراعاتهاسیترتب عنه بطلان الاجرا
. 1بالحضور

الاختصاص القضائي والعقوبات المقررة لجرائم الاهمال العائلي :المبحث الثاني
الاختصاص هو سلطة المحكمة للحكم في قضیة معینة ،وتحدید اختصاص محكمة 
معینة یكون بتمییز القضایا التي لها سلطة نظرها وفقا للقواعد التي ینص علیها القانون 

ینشئ جهة قضائیة واحدة او یرتب محكمة واحدة ،لنظر في جمیع المنازعات على والمشرع لم 
بل اوجد اكثر من جهة قضائیة وجعل كل منها طبقات .اختلاف انواعها وبین جمیع الخصوم 

2.متعددة من المحاكم 

والغرض من انشاء هده المحاكم هو استفاء الاشخاص الذین لحق بهم ضرر 
او المتسببین في الضرر ولذلك یعتبر قانون العقوبات من اهم ومعاقبة المجرمینلحقهم

فروعالقانون ،وتبدو هده الاهمیة في المصالح والحقوق التي یحمیها والغایة التي یرید تجسیدها 
الحمایة والعمل على امن واستقرار وهي مصالح الجماعة التي یرى المشرع انها جدیرة بتلك

ن تقریره القوانین العقابیة من وسائل ردع وقهر باعتبارها اداة الافراد واقامة العدل بینهم ع

.79عبد العزیز سعد، اجراءات ممارسة الدعوى الجنحیة،مرجع سابق،ص1
2 -https : www.startimes.com  26/05/2021 12:18 h
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السلطة في التجریم والعقاب ،فهو یجرم كل سلوك یرى فیه اخلال بامن واستقرار وسكینة 
.الاشخاص

وفي هذا المبحث سنتطرق الى الاختصاص القضائي في جریمة الاهمال العائلي 
)الثانيالمطلب (المشرع لمرتكب هده الجریمة والى العقوبات التي اقرها )المطلب الاول (

الاختصاص القضائي وعبئ الاثبات :المطلب الاول
توسع المضرع في تحدید المحكمة المختصة بالنظر في جرائم الاهمال العائلي حیت 

فقد نص قانون الاجراءات المدنیة.یؤول الاختصاص الحكم فیها الى المحكمة الابتدائیة 
ترفع الدعاوى المتعلقة بمواد التعویض ":منه نصت على انه 02فقرة 39والاداریة في المادة 

الاضرار الناتجة عن الجنح امام الجهة القضائیة التي وقع في دائرة اختصاصها الفعل 
".الضار

).الفرع الثاني(وعبئ الاثبات )الفرع الاول(في هذا المطلب سنتناول الاختصاص القضائي 
الاختصاص القضائي لجریمة الاهمال العائلي : الفرع الاول

.جریمة ترك مقر اسرة والتخلي عن الزوجة الحامل :اولا 
ان الجهة القضائیة التي تفصل في هاتین الجریمتین یتحدد بمكان وقوع الفعل الضار

توفر مدة فمثلا في جریمة ترك مقر اسرة ،او محل الزوجیة والذي یتمثل في ضرورة او وجوب
زمنیة محددة تتجاوز الشهرین ابتداءا من تاریخ ترك الزوج لمقر الاسرة والتخلي عن التزاماته 
العائلیة اللى تاریخ تقدیم الشكوى ضده ، اذ بحكم العادات الزوج هو من یترك مقر الزوجیة 

میة ضد فتضطر الزوجة الى رفع شكوى الاهمال ضده باللجوء الى العدالة لرفع الدعوى العمو 
الزوج ،والتي تكون امام محكمة الجنح الذي بدوره یمثلها قاضي شؤون الاسرة المختص اقلیمیا 
قصد اتناء الرجل عن التراجع عن موقفه تجاه زوجته سواء بالعودة الى اسرته او الحصول 

.على تعویضات مادیة ومعنویة 
جریمة الإهمال المعنوي للأولاد:ثانیا 

لجنحة،فالمشرع الجزائري لم ینص على أي شیئ فیما یتعلق فیما یتعلق بهده ا
بالاختصاص الاقلیمي للمحاكم ،لذلك یتعین علینا الرجوع الى القواعد العامة التي تحدد 
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القبض الاختصاص بمكان ارتكاب الجریمة او محل اقامة احد المتهمین او شركائهم او محل
.من ق ا م ا 37للمادة طبقا .علیهم حتى ولو كان هذا القبض لسبب اخر 

أي ان المحكمة المختصة بالنظر في هده الجریمة هي المحكمة التي یوجد فیها موطن 
1.الاب او الام 

وعلیه فاذا كان من المتفق علیه قانونا او قضاءا ان المبدا العام في الاختصاص 
مكان وقوع الجریمة او الجزائي بشان الجرائم الجنحیة ینعقد لواحدة من المحاكم الثلاثة ،محكمة 

محكمة محل اقامة احد المتهمین او شركائهم او محكمة القبض علیهم  ،فانالمحكمة التي 
یوجد بدائرة اختصاصها مكان حبس المتهم لا ینعقد الاختصاص بالفصل في الدعوى الجزائیة 

ة محبوسا ذات عقوبة الجنحة أي انه اذا كان الشخص المتهم محكوما علیه بعقوبة مقیدة للحری
فانه یكون -سواء اكان نهائي او لم یكن–بمقر الجهة القضائیة التي اصدرت حكم ادانته 

لوكیل الجمهوریة ولقاضي التحقیق والمحكمة او المجلس الموجود بدائرته محل الحبس 
.الاختصاص بالفصل في جمیع الجرائم المنسوبة الیه 

اءافي جریمة عدم تسدید النفقة المقررة قض:ثالثا 
من ق ا ج 329نظم المشرع الجزائري قواعد الاختصاص المحلي ضمن المادة 

ومابعدها ،ونصت على ان تختص محلیا بالفصل في الجنحة محكمة مكان اقامة احد  
فانه قد خالف هده القاعدة فیما یتعلق .المتهمین او الشركاء او محكمة محل القبض علیهم 

ة الامتناع عن تسدید النفقة المقررة قضاء التي بالاختصاص عند الفصل في موضوع جنح
ان المحكمة المختصة في الفصل ":من ق ع 331تعرضها الزوجة ،حیث ورد في نص المادة 

في الجنح المشار الیها في هده المادة هي محكمة موطن او محل اقامة الشخص المقرر له 
.2"النفقة او المنتفع بالاعانة 

من ق ا م ا فقسم شؤون الاسرة ینظر 426/5و423/2المادتین وایضا من خلال نص 
بالنفقة یكون في الدعوى النفقة المقررة قضاءا وانه من المقرر قضاء بان الدعاوى المتعلقة
.امام المحكمة التي یقع في دائرة اختصاصها موطن او مسكن الدائن بقیمة النفقة 

.162،ص2012الثانیةعشر،دار هومة،،ط 1احسن بو سقیعة ،الوجیز في القانون الجزائي الخاص،ج1
257منصوري المبروك ،مرجع سابق ،ص2
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المبني على مكان وجود الجریمة او اقامة أي ان المشرع تخلى تماما عن قاعدة الاختصاص 
.المتهم وانحاز قلیلا الى جانب الضحیة 

عبء الاثبات في جریمة الاهمال العائلي : الفرع الثاني
المقصود بالاثبات انه اقامة الدلیل على الجاني مرتكب الجریمة ،سواء كان في المواد 

وفي "على من ادعى والیمین على من انكرالبینة "المدنیة فهو یقع عل المدعي طبقا للقاعدة 
الجمهوریة المواد الجنائیة یقع الاثبات على الجاني ،والنیابة العامة متمثلة في شخص وكیل

على مستوى الدرجة الاولى ،كما یقع الاثبات على الطرف المدني لان القاعدة العامة في 
.،وهي قاعدة في صالح المتهم القانون الجنائي تنص على ان المتهم بريء حتى تثبت ادانته 

غایة ول الى الحقیقة الواقعیة التي هيوتكمن اهمیة الاثبات الجنائي في امكانیة الوص
الدعوى الجنائیة ،ومن اجل ذلك یجب ان توضع عملیة الاثباث في ایطار قانوني دقیق وفعال 

.یحتوي على مجموعة من الاجراءات التي تساعد على كشف هده الحقیقة واثباتها 
فالمشرع قید وسائل الاثباث في بعض جرائم الاسرة لما لها من تاثیر كبیر على نظام  

.ك مقر الاسرة ،وجریمة الامتناع عن تسدید النفقة المقررة قضاءا كجریمة تر .الاسرة 
الاثباث في جریمة ترك مقر الاسرة :اولا 

القواعد العامة هي التي تسري في هده الجریمة حیث یقع عبئ الاثبات على عاتق 
المدعي وعلیه یجب على النیابة العامة او المشتكي اثباث جمیع  اركان الجریمة التي على

.اساسها یتابع المتهم 
حیت یجب على المدعي اثبات انتهاك واجب  المساكنة من ناحیة ومن ناحیة اخرى 

.یقع علیه اثبات النیة الاجرامیة 
اثبات انتهاك مسكن الزوجیة   -1

وهي ترك مقر الاسرة من طرف الاب او الام اوترك مقر الاسرة بالنسبة للزوج في حالة 
1.ومغادرة البیت لمدة اكثر من شهریناهمال الزوجة الحامل

وادا تخلف عنصر او اكثر من هده العناصر فهو كافي لازالة صبغة الجریمة عن 
.وقائع ترك الاسرة والتخلي عن الالتزامات الزوجیة ،مما یجعل المتهم بریئا

.259منصوري المبروك،مرجع سابق  ،ص 1
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وبمفهوم المخالفة فان للمحكمة ادانة الزوج المشتكي منه ،ان رات كافة عناصر 
او ان تحكم ،لكن من الافضل لها ان تحكم علیه بعقوبة بسیطة مخففة ،متوفرةالجریمة

ن ذلك یساعد على بعث الامل لضمانعلیه بعقوبة بدنیة مع وقف التنفیذ كلما تبین لها ا
1.استمراریة حیاة الاسرة ، على اساس المحبة والتعاون

اثبات القصد الاجرامي -2
یقع على المدعي سواء كان الاب او الام او الزوج او حتى عبئ اثبات النیة الاجرامیة 

النیابة العامة ،لان نیة ترك الاسرة والتخلي عن الالتزامات العائلیة تتجسد مباشرة بعد غیاب 
.السبب الجدي الموجب للقهر

فوجود النیة الاجرامیة یجب ان یبنى على فعل الترك او الفرار او الهروب من مقر 
المدعي ان یثبت ذلك بمجرد انتهاك واجب المساكنة ،كما انه على المتهم ان الاسرة ،فعلى 

2.یثبت ان سبب جدي هو الذي اجبره على ترك مقر الزوجیة 

وتجدر الاشارة في هذا المجال هو ا نادلة اثبات مرور مدة الشهرین على ترك مقر
ى عاتق الزوجة الشاكیة بالتعاون الاسرة وادلة اثبات التخلي عن الالتزامات العائلیة انما یقع عل

. مع وكیل الجمهوریة 
ویكون ذلك بكل وسائل الاثبات القانونیة حیت انه لو عجزت الزوجة الشاكیة اثبات 

عجزت عن اثبات كون الزوج قد تخلى مرور مدة اكثر من شهرین على ترك مقر الاسرة او
الشكوى لا تقبل وان الوقائع المشتكي خلال هده المدة عن الالتزامات الادبیة او المادیة فان 

3.بسببها سوف لا تكون ایة جریمة ولا یترتب عنها أي عقاب 

اثبات جریمة عدم تسدید النفقة :ثانیا 
یفترض المشرع في الامتناع عن دفع النفقة المحكوم بها للزوج او الزوجة او الاصول 
او الفروع انه امتناع متعمد،وان على المتهم ان یثبت العكس ولیس على النیابة العامة اثبات 

33،34، مرجع سابق ،ص ص ...عبد العزیز سعد ،الجرائم الواقعة 1
261منصوري المبروك ،مرجع سابق ،ص2
21عبد العزیز سعد ،مرجع سابق ،ص3
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توفر هذا العمد وذلك خلافا للقواعد للاثبات في قانون الاجراءات الجزائیة التي تتوجب على 
.یابة العامة عادة اثبات كافة العناصر المكونة للجریمة  بما فیها عنصر العمد ممثل الن

ان وسائل الاثبات في جریمة الامتناع عن تسدید النفقة المقررة قانونا والمحكوم 
بهاقضاءا لصالح احد افراد العائلة مثلها متل وسائل اثباث وقائع الجریمة من حیث المبدا 

اثبات خاصة لا یتطلب توفرها الا في هده الجریمة وسنقوم ولكن تزید عن ذلك بوسائل
:بدراستها على النحو الاتي 

اثبات وجود حكم قضائي -1
ة مقررة بموجب حكم او قرار قضائياول وسیلة لاثبات جریمة الامتناع عن دفع النفق

او یتطلب وجود حكم او قرار قضائي یتضمن الحكم بالنفقة لصالح الزوجة او احد الاصول
الفروع مثل الوالدین او الاولاد ویتطلب ان یكون هذا الحكم حائز لقوة الشيء المقضي فیه 

.واصبح جاهزا للتنفیذ
اثبات تبلیغ الحكم -2

لقیام هده الجریمة یجب ان یثبت الحكم او القرار الذي قضى بالنفقة قد وقع تبلیغه الى 
ات القضائیة حیت جاء في قرار المجلس المعني تبلیغا صحیحا ،وهذا ما ذهبت الیه الممارس

من ق ع الحكم 331اذا كان مؤدى نص المادة ":على انه 1982نوفمبر 23الاعلى بتاریخ 
دفع النفقة المحكوم نع عمدا ولمدة تتجاوز الشهرین عنجزائیا بالحبس والغرامة على كل من امت

یة بهذاالجرم ان یكون المحكوم بها علیه لصالح من حكم لهم بها ،فانه یشترط للمتابعة الجزائ
ف ذلك یعد خطا في تطبیق علیه قد بلغ قانونا حكم القاضي بالنفقة ،وان القضاء بخلا

1"القانون

وان یثبت ان المحضر القضائي المكلف بالتبلیغ والتنفید قد بلغه فعلا ومنحه مهلة 
.التنفیذ الرضائي ،وحرر بذلك محضر التبلیغ 

نبیل صقر،الدلیل القانوني ،نشرة قضاة ،مقتبس من احمد لعورو49132،ملف رقم 23/11/1982المجلس الاعلى ،- 1
178،ص2007للاسرة ،دار هومة ،الجزائر ،
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بالاستئنافاثبات عدم الطعن -3
ناع عن دفع النفقة المقررة من الوثائق التي ینبغي تقدیمها لاثبات قیام جریمة الامت

وجوب تقدیم وثیقة مستخرجة من كتابة الضبط بالجهة القضائیة التي اصدرت الحكم قضاءا
.تتضمن  بیانا بعدم الطعن في هذا الحكم بالمعارضة او الاستئناف

ذاثبات الامتناع عن التنفی-4
لاثبات قیام جریمة عدم تسدید النفقة ،یجب تحریر محضر بالامتناع یحرره المحضر

المكلف بالتنفیذ یذكر في مضمون الحكم او القرار وتاریخ تبلیغه الى المعني و القضائي
.یوما للتنفیذ الرضائي وانها قد انقضت والمدین امتنع عن التنفیذ)20(اعطائه مدة عشرین 

ؤدي الى بطلان المتابعة على اساسوجود محضر  الامتناع عن التنفیذ سیوفي حالة عدم 
نوفمبر 18جنحة عدم تسدید النفقة ،وهذا ما جاءت به المحكمة العلیا في قرارها المؤرخ في 

یتعرض للنقض القرار الذي ادان المتهم بجنحة عدم تسدید النفقة دون ان ":على ان 2000
1".ضر الزام بالدفع وعدم الامتثال لم ققضى به یكون ضمن اوراق ملف الدعوى مح

اثبات مرور شهرین عن الامتناع-5
لاثبات قیام جریمة عدم تسدید النفقة المقررة قضاءا یجب اثبات ان المحكوم علیه قد 

لیس امتنع عن دفع كامل النفقة المقررة قضاءا لمدة شهرین كاملین على الاقل یبدا حسابها 
.ذي یحرره المحضر المكلف بالتنفیدلفعلي الذي یتضمن محضر الامتناع التاریخ الامتناع امن

:وتجدر الاشارة الى ان  اثبات جریمة عدم تسدید النفقة تتطلب الشروط التالیة 
.نسخة من الحكم او القرار القاضي بالنفقة والحائز لقوة الشيء المقضي فیه-1
الحكمعشرین یوما المحددة اذ لم یكننسخة من محضر تبلیغ المعني واعطائه مهلة -2

.معجل النفاذ
محضر الامتناع محرر من المحضر القضائي یثبت فیه مرور شهرین او اكثر من تاریخ -3

.استحقاق الدفع

364،ص2001،المجلة القضائیة،العدد الاول،229680،ملف رقم 2000جوان 18قرار المحكمة العلیا ،المؤرخ في 1
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نسخة بیان امن واشهاد بعدم الطعن في الحكم او القرار بایة طریقة من طرق الطعن -4
.العادیة 

ة لجریمة الاهمال العائلي  العقوبات المقرر : المطلب الثاني
لا جریمة ولا عقوبة او تدابیر امن من "نصت المادة الاولى من قانون العقوبات على 

في الفقه هده القاعدة هي اصل مبدا الشرعیة في ق ع ج وقد احدثت جدلا".غیر قانون 
.والاجتهاد وقرارات المحكمة العلیا 

الى القول لیس هناك نصوص قانونیة فالفاعل لوحده لیس كالفاعلین وهذا یدفعنا 
.بعمومها ،وبتخصیصها تعالج الحالات المتعددة للافعال والفاعلین 

من ق ع وجریمة التخلي عن الزوجة الحامل330/1فجریمة ترك مقر الاسرة المادة 
وجریمة عدم تسدید النفقة 330/3من ق ع،والاهمال المعنوي للاولاد المادة 330/2المادة 

من ق ع هده جرائم هي جرائم الاهمال العائلي تعتبر جنحة في 331اءا المادة المقررة قض
.اقر لها المشرع عقوبات اصلیة واخرى تكمیلیة1ظل القانون الجزائري

فرع (والتكمیلیة وهذا ما سنتناوله في هذا المطلب حیث سنتطرق الى العقوبات الاصلیة 
).فرع الثاني (ني وسباب تشدید او تخفیف العقوبة فرع ثا)الاول 

العقوبات الاصلیة والتكمیلیة :  الفرع الاول
قد قرر المشرع عقوبات اصلیة واخرى تكمیلیة لجرائم الاهمال العائلي وهذا ما سنتاوله في 

.هدا الفرع حیت نتطرق اولا الى العقوبات الاصلیة وثانیا الى العقوبات التكمیلیة
العقوبات الاصلیة اولا 

اصدر الحكم بها دون ان تلحق بها ایة عقوبة اخرى وهي تعتبر جزاءا رئیسیا تكون اذا 
واصیلا للجریمة وتكون للوقایة منها باتخاد تدابیر امن وهذا حسب المادة الرابعة من قانون 

.العقوبات 

.3صقر ،مرجع سابق ، صعور و نبیل احمد ل1
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الحبس:اولا  
:في جریمة ترك مقر الاسرة / 1

مسؤولیة رعایة الابناء القصر وهذا الالتزام یقوم الزوج احیانا بهجر اسرته محملا زوجته 
الذي یعد من واجباته المترتبة علیه بموجب الولایة ،لذلك فقد عمد المشرع الى تجریم كل هجر 

. كحمایة للاسرة1عقد الزواجغیر مبرر للزوج والتخلي عن التزامه المادیة والادبیة التي یملیها
".بالحبس من شهرین الى سنة "من ق ع 330/1وهو الفعل المعاقب علیه في نص المادة 

احد الوالدین الذي یترك مقر اسرته لمدة تتجاوز الشهرین ویتخلى عن كافة التزاماته الادبیة "-
والمادیة المترتبة عن السلطة الابویة او الوصایة القانونیة ،وذلك بغیر سبب جدي ولا تنقطع 

في استئناف الحیاة ى وضع ینبئ عن الرغبةمدة الشهرین الا بالعودة الى مقر الاسرة وعل
"العائلیة بصفة نهائیة 

في اهمال الزوجة الحامل /2
قرر المشرع الحمایة الجزائیة من خلال تجریم فعل ترك الزوج لزوجته واهمالها عمدا 

من ق ع ج 330وهي الجنحة المنصوص علیها في الفقرة الثانیة من المادة .اثناء مدة حملها 
الزوج الذي یتخلى عمدا ولمدة تتجاوز شهرین "."بالحبس من شهرین الى سنة ":والتي تعاقب 

".ه بانها حامل وذلك لغیر سبب جدي عن زوجته مع علم
فغایة المشرع الجزائري من هذا الفعل هو حمایة طفل المستقبل وام الغد ،اذ انه لم 
یكتفي بتجریم جریمة الاجهاض حمایة للجنین وانما احاط هذا الاخیر بحمایة اكثر من خلال 

.نین ونفسیة الام تجریم فعل اهمال الزوجة الحامل نظرا لخطورة هذا الفعل على صحة الج
في جریمة الاهمال العائلي /3

تطبق على هده الجریمة العقوبات الاصلیة المقررة لجنحتي ترك مقر الاسرة والتخلي 
.من ق ع ج 330من المادة 2-1عن الزوجة الحامل المنصوص علیها في الفقرتین 

130بوزیان عبد البقي ،مرجع سابق،ص 1
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اصر المكونة لجریمة هو انه اذا توافرت كافة الشروط او العن–العقاب –في هذا المجال 
الاهمال المعنوي للاولاد والتي سبق ذكرها فان الجریمة تكون متكاملة العناصر وموجبة 

1.العقاب

".السجن من شهرین الى سنة":من ق ع التي تعاقب على هده الجریمة ب 330/3فالمادة 
احد الوالدین الذي یعرض صحة اولاده او واحد او اكثر  منهم او یعرض امنهم او "

خلقهم لخطر جسیم بان یسيء معاملتهم او یكون مثلا سیئا للاعتیاد على السكر او السلوك 
السیئ او بان یهمل رعایتهم او لا یقوم بالاشراف الضروري علیهم وذلك سواء قد قضي 

"یة علیهم او لم یقضي باسقاطها باسقاط سلطة الحضانة الابو 
في جریمة عدم تسدید النفقة المقررة قضاءا / 4

من ق ع ج نجد المشرع الجزائري قرر 331من خلال قراءة الفقرة الاولى من المادة 
:لجریمة الامتناع عن تسدید الفقة المقررة بموجب حكم قضائي ،عقوبة اصلیة وهي انه 

كل من امتنع عمدا ولمدة ". "سنوات )3(هر الى ثلاث اش)6(یعاقب بالحبس من ستة "
تتجاوز الشهرین عن تقدیم المبالغ المقررة قضاءا لاعالة اسرته وعن اداء قیمة النفقة المقررة 

.علیه الى زوجه او اصوله او فروعه وذلك رغم صدور حكم ضده بالزامه بدفع انفقة الیهم 
كس ولا یعتبر الاعسار الناتج عن الاعتیاد على ویفترض ان عدم الدفع عمدي ما لم یثبت الع

"سوء السلوك او الكسل او السكر عذرا مقبولا من المدین في ایة حال من الاحوال 
وبصفة عامة فالعقوبات الاصلیة في مادة الجنح فیما یخص الحبس هي من شهرین 

تجدر الاشارة اذا الى خمس سنوات ما عدا الحالات التي یقرر فیها القانون حدودا اخرى ،كما
حكم القاضي على المتهم بعقوبة جزائیة من اجل جنحة عدم تسدید النفقة فلا یجوز له الحكم 
للضحیة بمبلغ النفقة الغیر مسددة لانها دین سابق على جنحة ذلك ان المادة الثانیة من ق ا 

یر انه ج تشترط ان تستند الضحیة في طلب التعویض الى ضرر مباشر تسبب عن الجریمة غ
2.یستطیع الحكم بالتعویض للضحیة نتیجة الضرر الحاصل من الجریمة 

.62رواحنة فؤاد ،مرجع سابق ،ص 1
.45تودریت كریمة ،المرجع السابق ،ص 2
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الغرامة: ثانیا
تتمثل في المقدار المالي الذي یدفع للضحیة لتعویض او لجبر الضرر اللاحق به

.والتي تقره الجهات القضائیة المختصة خصوصا فیما یتعلق بجرائم الاهمال العائلي

في جریمة ترك مقر الاسرة / 1
25.000امة مالیة مقدارها من بغر "من ق ع ج 330/1تعاقب المادة 

".100.000الى
احد الوالدین الذي یترك مقر اسرته لمدة تتجاوز الشهرین ویتخلى عن كافة التزاماته الادبیة " 

".لسبب غیر جدياو المادیة المترتبة عن السلطة الابویة او الوصایة القانونیة وذلك 
في اهمال الزوجة الحامل / 2

من ق ع ج العقوبة التي تسلط على جریمة تخلي الزوج على 330حددت المادة 
یعاقب بغرامة مالیة من ":زوجته الحامل وذلك في الفقرة الثانیة منها حیت نصت على 

".دینار جزائري 5000الى 500
".ین مع علمه بانها حامل وذلك لسبب غیر جديالزوج الذي یتخلى عمدا لمدة تتجاوز الشهر "

هذا في النص القدیم اما بعد التعدیل نلاحظ ان المشرع الجزائري قد شدد العقوبة نظرا لخطورة 
1.الجریمة على صحة الام والجنین

100.000الى 20.000یعاقب بغرامة مالیة من "حیث نصت المادة بعد التعدیل على 
".دینار جزائري 

في جریمة الاهمال المعنوي للاولاد / 3
36موعة من الواجبات حیث نصت المادةرتب المشرع الجزائري في ایطار الاسرة مج

وواجبات الحیاة من قانون الاسرة انه یجب على الزوجین المحافظة على الروابط الزوجیة 
أي اهمال في تربیة المشتركة والتعاون على مصلحة الاسرة ،ورعایة الاولاد وحسن تربیتهم فان

.الاولاد او قلة رعایتهم یؤدي الى نتائج وخیمة على الاسرة 

.170احسن بو سقیعة ،المرجع السابق ،ص 1
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330فقد رتب المشرع جزاء على احد الوالدین الذي یسيء معاملة اولاده حیث نصت المادة 
".دینار جزائري 100.000الى 25.000یعاقب بغرامة مالیة من ":من ق ع على 

لخطیرة الناجمة عن سوء معاملة الحدث وقام بتجریم فالمشرع الجزائري ادرك الاثار ا
هذا الاسلوب في المعاملة ومنع ممارسته على الحدث ، ورتب عقوبة على الشخص الذي 
یثبت قیامه بممارسة هذا الاسلوب في معاملة الحدث سواء كانت اساءة نفسیة وهذا ما نصت 

.من ق ع 330علیه المادة 
ادرجها ضمن قسم القتل والجنایات الاخرى الرئیسیةاو اساءة جسدیة حیت نجده انه 

من ق ع ،بل ذهب ابعد من توقیع الجزاء على الجاني 269واعمال العنف العمدیة في المادة 
بل وصل الى حد التشدید في العقوبة اذا كان المجرم الذي قام بالجریمة أي الاساءة الجسدیة 

1.الطفل  كالوصي ،الولي او الحاضنللحدث هم احد االوالدین او ممن علیهم رعایة 

في جریمة عدم تسدید النفقة المقررة قضاءا / 4
جریمة عدم تسدید النفقة تعد جریمة مستمرة ، تتحقق لما امتنع المحكوم علیه عن اداء 
النفقة المحكوم بها بموجب حكم قضائي ،فالمتهم تماطل في دفع النفقة المحكوم بها علیه 
لصالح زوجته ،ویبقى مرتكبا لهده الجنحة الى حین التخلص التام عن دفع المبالغ التي علیه 

300.000دج الى 50.000غرامة من "ب القانون مرتكب هده الجریمة ب وبالتالي یعق
".دج

وبصفة عامة نجد ان جرائم الاهمال العائلي تخضع من حیث الغرامة الى نفس الاحكام 
100.000الىدج 25.000وهي دفع مبلغ مالي جبرا للضرر اللاحق بالضحیة و هو من 

بغرامة مالیة من حدد المشرع قیمة التعویض فیهاتي ، ما عدا جریمة عدم تسدید النفقة الدج 
.دج 300.000الىدج 50.000

144عمامرة مباركة ،المرجع السابق ،ص 1
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العقوبات التكمیلیة :ثانیا
هي عقوبات اضافیة تابعة للعقوبة الاصلیة لا یجوز الحكم بها منفردة  كما نصت على 
ذلك الفقرة الثالثة من المادة الرابعة من ق ع فیما عدا الحالات التي یقررها القانون صراحة وقد 

. حددتها المادة التاسعة من ق ع 
یجوز":على من ق ع على هده العقوبات الاضافیة ونصت332وقد نصت المادة 

الحكم علاوة على ذلك على كل من قضي علیه باحدى الجنح المنصوص علیها في 
من هذا القانون من 14بالحرمان من الحقوق الواردة في المادة 331و 330المادتین 

".سنة على الاقل الى خمس سنوات على الاكثر 
قة الذكر اجازت الحكم اذ یتضح من هده المادة انه علاوة على العقوبات الاصلیة ساب

على المتهم بالحرمان من ممارسة الحقوق الوطنیة والمدنیة والعائلیة وذلك كعقوبة تكمیلیة من 
.سنة الى خمس سنوات

یسمح ق ع الحكم على المتهم لارتكابه جنحة بالعقوبات التكمیلیة المنصوص علیها في 
:العقوبات التكمیلیة هي ":من ق ع حیت نصت على 9المادة 
.الحجز القانوني-1
.الحرمان من ممارسة الحقوق الوطنیة والمدنیة والعائلیة-2
.تحدید الاقامة -3
.المنع من الاقامة-4
.المصادرة الجزائیة للاموال-5
.المنع المؤقت من ممارسة مهنة او نشاط-6
.اغلاق المؤسسة -7
.الاقصاء من الصفقات العمومیة -8
.او استعمال بطاقات الدفع /شیكات والحظر من اصدار ال-9

.تعلیق او سحب رخصة السیاقة او الغاؤها مع المنع من استصدار رخصة جدیدة -10
.سحب جواز السفر-11
."نشر او تعلیق قرار الادانة-12
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ولا یعاقب بهده العقوبة حسب القضاء الفرنسي الا المدین بالالتزامات العائلیة أي الاب او الام 
1.غیرهما ممن قد یوصف بالشریك دون 

بعد اطلاعنا على النصوص سابقة الذكر نلاحظ ان المشرع في جرائم الاهمال العائلي 
على جمیع اشكالها یعاقب بالحبس من شهرین الى سنة الا في جریمة عدم تسدید النفقة حیث 

.كمیلیة شدد العقوبة من ستة اشهر الى ثلاث سنوات مع امكانیات تطبیق العقوبات الت
الى20.000ونفس الشيء یلاحظ بالنسبة للغرامة فنلاحظ انه فرض غرامة تتراوح من 

دج الى 50.000غرامة تتراوح بین دج ماعدا جریمة عدم تسدید النفقة فرض100.000
300.000.

لكن السؤال المثار لماذا خلافا لباقي جرائم الاهمال العائلي شدد المشرع العقوبة في 
م تسدید النفقة المقررة قضاءا ؟جریمة عد

ان الحكمة من تشدید العقوبة في جریمة عدم تسدید النفقة المقررة قضاءا انها في حد 
:ذاتها تشمل جریمتین 

.عدم تسدید النفقة :الجریمة الاولى 
تتمثل في التطاول على القضاء على اعتبار ان هده الجریمة مصدرها حكم :الجریمة الثانیة 

2.قضائي

التخفیف والتشدید في العقوبة : اني الفرع الث
یعاقب الشریك في "من ق ع ج التي جاء فیها ما یلي 44بالعودة ما نصت علیه 

"جنایة او جنحة بالعقوبة التي ینتج عنها تشدید او تخفیف العقوبة ،او الاعفاء منها
الموضوعیة اللصیقة باسثتناء الفاعل او الشریك الذي یتصل به هده الظروف وان الظروف 

بالجریمة التي تؤدي الى تشدید او تخفیف العقوبة التي توقع على من ساهم فیها ،یترتب علیها 
وسنتطرق الى 1.تشدیدها او تخفیفها بحسب اذا كان یعلم او لا یعلم بهده الظروف الموضوعیة 

التخفیف الحالات التي یشدد فیها المشرع على من ساهم في الجریمة وكذلك الى حالات
.كالاتي 

127دردوس مكي ،المرجع السابق ،ص1
.266المبروك ،المرجع السابق ،صمنصوري 2
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التخفیف من العقوبة : اولا
بالنسبة لجریمتي ترك مقر الاسرة وكذلك التخلي عن الزوجة الحامل نجد المشرع 
الجزائري اجاز تخفیف العقوبة على كل من ساهم فیها ،وذلك بحجة افعال مبررة وهي تلك 

وكذلك التخلي عن الظروف التي ترغم صاحبها حال توافرها على مغادرة مقر الاسرة 
330/1الالتزامات العائلیة وقد تكون هده الظروف عائلیة او مهنیة او صحیة وعبرت المادة 

من ق ع عن هده الظروف بالسبب الجدي وبمفهوم المخالفة انه اذا كان ترك مقر الاسرة 
زوج لسبب جدي فان ذلك ذلك یؤدي الى عدم قیام الجریمة الا ان سوء النیة مفترضة ،فعلى ال

الذي یترك مقر اسرته ویتخلى عن التزاماته العائلیة ان یثبت قیام السبب الجدي فمثلا یعد سببا 
1.شرعیا مغادرة الزوج للبیت بحثا عن عمل وذلك اذا استمر في التكفل مادیا بزوجته وابنائه

جنائي فمثلا في جریمة اهمال الزوجة الحامل والتي تعد جریمة عمدیة اذ تتطلب لتوافرها قصد
،والعلم بان الزوجة حامل والتخلي عنها عمدا قصد الاضرار بها وعلیه یستوجب الاشارة الى 
علم الزوج بان زوجته حامل في الحكم القاضي بالادانة بجنحة اهمال الزوجة الحامل ،كما هو 

.الحال بالنسبة لجریمة ترك مقر الاسرة
التشدید في العقوبة : ثانیا

الاخیرة تتمثل في جنحتي عدم تسدید النفقة ،وكذا الاهمال المعنوي للاولاد في كون هده 
متمثلة في اساءة الوالدین لابنائهما وبالتالي یمكن تسدید العقوبة علیهما اما في ما یخص 
جریمة عدم تسدید النفقة المقررة قضاءا فالمشرع الجزائري رتب التشدید في العقوبة على كل 

وذلك رغم .ع لمدة تتجاوز الشهرین عن تقدیم المبالغ المقررة قضاءا لاعالته اسرته من امتن
.صدور حكم ضده یلزمه بدفع النفقة یفترض ان عدم الدفع عمدي ما لم یثبت العكس 

ذلك نكون في والكثیر من الاعمال تقع تحت طائلة ق ع ج ،تحت اوصاف اخرى وان تحقق 
2.وضع التعدد الصوري 

.149،150وسقیعة ،مرجع سابق ،ص صاحسن ب1
153،154احسن بوسقیعة  ،مرجع سابق ،ص ص 2
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ا یخص جنحة عدم تسدید النفقة اذا قامت الجریمة في حق المتهم الذي دفعاما فیم
النفقة بعد انقضاء المدة القانونیة المحددة بشهرین مبررا ذلك بافتقاره القدرة على الوفاء بالتزامه 

1.نتیجة ظروفه الاجتماعیة الصعبة

كلیف بالدفع اذ ولا تقوم الجنحة مادامت اجراءات التنفیذ غیر مستوفاة لانعدام الت
یتعرض للنقض القرار القضي بالادانة ،دون ان یكون ضمن اوراق ملف الدعوى محضر 

2.الالتزام بالدفع وعدم الاممتتال لما قضى به

بواجب فنطبق الوصف الاشد ،فمثلا في جریمة عدم تسدید النفقة اذا كان الجاني عالم
ملزم ،ثم یمتنع ىه بموجب حكم قضائي نهائياداءه المبلغ المحكوم بتسدید النفقة المستحقة علی

عن الدفع رغم ذلك أي ان تتجه ارادته الى عدم السداد وذلك باخیاره فلا هنا للافعال المبررة 
.ق ع32لتخفیف العقوبة على الجاني فهنا نطبق او نشدد العقوبة علیه وفقا لنص المادة 

وكما " الاعتیاد على السكر"من عبارة وكذلك العود والتي تكون بتكرار الاعمال ویتبین ذلك
یستنتج ذلك من السیاق العام للتجریم الذي یفترض ان تكون هده الاعمال قد عرضت صحة 

.الاطفال او امنهم او خلقهم لخطر جسیم 
بالاضافة الى ما قلناه فیما یخص جنحة عدم تسدید النفقة المقررة قضاءا فیما یتعلق 

،فانه من الواجب الرجوع الى القواعد العامة التي تحكم عقوبة بتشدید عقوبة هده الجریمة 
.العود

فقد صدر عن المحكمة العلیا في احد حیثیاتها فیما یخص جریمة عدم تسدید النفقة ان 
الجریمة تبقى قائمة في حق المتهم ،حتى وان كان الابناء یعیشون تحت كفالتهذلك ان ":

3".بموجب حكم مدنيالتي تمارس الحضانة على الاطفالالنفقة الغذائیة واجبة الدفع للوالدة

وخلاصة القول هو انه اذا قام احد بارتكاب جنحة الامتناع عن دفع النفقة المقررة بموجب 
حكم قضائي نهائي وملزم لاحد افراد اسرته وحكم علیه بعقوبة تتراوح منسنة او اكثر وارتكب 

230،ص23/01/1990،الصادر بتاریخ 1992،المجلة القضائیة للمحكمة العلیا ،العدد الثالث ،سنة 59472ملف رقم 1
364،ص18/06/2000،الصادرة بتاریخ 2001للمحكمة العلیا ،العدد الاول ،سنة ،المجلة القضائیة 229680ملف رقم 2
232،ص 17/02/1988،الصادرة بتاریخ 1998،المجلة القضائیة للمحكمة العلیا ،العدد الاول سنة 144741ملف رقم 3
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نقضاء هده العقوبة او سقوطها بالتقادم ،فان نفس الجنحة خلال السنوات الخمس التالیة لا
.العقوبة حینئذ ستشدد



ةـــــمـــاتـــالخ
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الاخیر نستنتج ان عقد الزواج كسائر العقود یرتب اثار على الطرفین ،لكن وفي 
.الاختلاف في ان عقد لزواج هو رابطة ابدیة على خلاف العقود الاخرى 

كما ان هده الحقوق والواجبات تزید من صلة القرابة وتقوي علاقة الزوج بزوجته عن 
.طریق التعاون على المودة والرحمة 

ا قد تؤدي بعض الظروف الى نتائج سلبیة وقد یكون سببها عدم التفاهم او ولكن رغم هذ
التفكك او ضعف الجانب المادي ،وبالتالي یظهر ما یسمى بالتخلي عن الالتزامات الزوجیة او 

من قانون 331-330الاهمال العائلي الذي تطرق الیه المشرع من خلال نصوص المواد 
.العقوبات 

ده المواد واطلاعنا على التطبیقات القضائیة لهده النصوص المتمثلة من خلال دراستنا له
في الاحكام والقرارات القضائیة ،نجد ان السلطة القضائیة وكذا المشرع حرصا على حمایة 

.كیان الاسرة من ما من شانه ان یمس بها او یهز استقرارها 
واقع الرهیب التي فتعبر قضایا الاهمال العائلي المطروحة امام المحاكم عن ال

.تعیشهبعض العائلات جراء هده الجریمة 
اذ برزت قضایا الاهمال العائلي على الساحة القانونیة بعد ان ظل الغموض یكتنفها 
لسنوات طویلة ،ففي كثیر من الحالات یتنازل ضحایا الاهمال عن حقهم في المتابعة القضائیة  

ن فك الرابطة الزوجیة بصفة نهائیة بعد طرح ملتزمین بعادات المجتمع الجزائري ،وخوفا م
القضیة امام المحاكم بمختلف انواعها ،وهذا یقودنا الى القول بان الجرائم الواقعةعلى نظام 

.الاسرة ،تبقى من ضمن الجرائم المنتشرة والشائعة في ساحات المحاكم والمجالس القضائیة 
تفشت في المجتمع بسبب ابتعاد الافراد ففي راي علم الاجتماع القانوني ان هده الظاهرة 

مبدا عن القیم الاجتماعیة النابعة من الثقافة الاسلامیة التي تحافظ على ترابط الاسرة وتكریس
الاحترام المتبادل ،وعن مدى تاثیر الاهمال الاسري على نفسیة الاطفال وبالتالي فان الاهمال 

فال الى ارتكاب سلوكیات سلبیة بحكم العائلي بجمیع اصنافه یتسبب في میل هؤلاء الاط
.المراحل التي مروا بها من مشاهد الاهمال 

كما یرى بعض الخبراء القانون ان المشرع الجزائري لا یوفر علاجا قانونیا شافیا ویبقى 
.ضحایا الاهمال یتخبطون في اروقة المحاكم لنیل قدر قلیل من التعویض 
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تراحات التي نامل ان تساهم في التقلیل من ومن خلال بحثنا هذا خرجنا ببعض الاق
.ظاهرة الاهمال العائلي 

نلتمس من المشرع الجزائري النظر في هذا الجانب في كل من قانون الاسرة وقانون / 1
العقوبات وذلك بوضع النصوص اكثر وضوحا وصرامة تكون مواكبة لتطور المجتمع 

. والمشاكل التي یعاني منها الافراد
احد الوالدین المتعلقة بجریمة ترك مقر الاسرة وذلك بتعدیل عبارة 330/1ضبط المادة /2

حیت لا یرتبط الهجر بالمكان فقط ،دون ان "مقر"بحدف مصطلح الذي یترك مقر الاسرة 
یتضمن الهجر المعنوي الذي یكون فیه الاب والام داخل مقر الاسرة لكن لا یقومان بواجبهما 

.لرعایة الاولاد
التقلیص من مدة الشهرین لرفع الدعوى لانها مدة طویلة فمن الاولى تقلیص هده المدة /3

تماشیا مع مصلحة الاسرة ،اضافة الى طول الاجراءات القضائیة حیت انها لا تصب في 
مصلحة الطفل الذي یعتبر اسمى هدف تسعى اللى حمایته كل التشریعات باعتباره الحلقة 

.سریة الاضعف في الرابطة الا
اقرار المشرع لعقوبة الحبس مثلا في حال عدم تسدید النفقة المقررة من طرف الابلیس له / 4

تاثیر ایجابي على الابناء ،فالقانون لم ینص على مصیرهم في حال عدم قدرة الاب على 
د تسدید النفقة وعقابه بالحبس لا یؤدي الى ایجاد حل یتعلق بالنفقة لذا نقترح على المشرع ایجا

.حل او عقوبة بدیلة لان حبس الاب لا یصب في مصلحة الابناء  

القیام بحملات تحسیسیة وتوعویة او دورات تدریبیة لفائدة الشباب المقبل على الزواجمن / 5
قبل المختصین لتحسیسهم ب قیمة الاسرة ومكانتها الهامة وعن ما ینتج عن الزواج من 

.اه بعضهما واتجاه ابنائهم مستقبلامسؤولیات وواجبات مادیة ومعنویة اتج
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المصادر 
القران الكریم 

المراجع
الكتب:أولا

، الوجیز في القانون الجنائي الخاص، الجزء الأول، الجرائم ضد یعةحسن بوسقأ-1

.الأشخاص و الأموال دار ھومة للطباعة و النشر و التوزیع

إسحاق إبراھیم منصور، شرح قانون الأحوال الشخصیة، دون طبعة، دیوان -2

.1983المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 

تطبیق دار الھدى، عین ملیلة، أحمد لعور، و نبیل صقر، قانون العقوبات نصا و-3

.2007الجزائر 

بن وارث معاویة، مذكرة في قانون الجزائي، طبعة الرابعة، دار ھومة، الجزائر -4

2006.

، دیوان 2دردوس مكي، القانون الجنائي الخاص في التشریع الجزائري، ج -5

.2005المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 

دیوان المطبوعات الجامعیة 2ى نظام الأسرة ط عبد العزیز سعد، الجرائم الواقعة عل-6

2014.

الجزائر -دار الھومة–إجراءات ممارسة الدعوى ذات العقوبة الجبئیة الطبعة الرابعة -7

2010

، دار الھومة، الجزائر 2عبد الله أوھابیة، شرح قانون الإجراءات الجزائیة، الجزائر ط-8

2012.

مي مقارنة بالقانون الوضعي جزء الأول، ط عبد القادر عوزة، التشریع الجنائي الإسلا-9

.بیروت- أولى

دار الھومة 6نبیل محمد خریط، مذكرات في قانون الإجراءات الجزائیة ط - 10

.2010الجزائر –للطباعة و النشر و التوزیع 

محمد لمین لوعیل، للأحكام الجزانیة و الموضوعیة لشؤون الاسرة وفق - 11

ضائي، دار ھومة لطابعة النشرالتعدیلات الجدیدة و الاجتھاد الق
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دار الھدى الجزائر، ‘ نبیل صقر، الوسیط في جرائم الأشخاص، دون طبعة- 12

2009.

مذكرات: ثانیا
.الدكتورةأطروحات-1

عبد الحلیم بن مشري، جرائم الأسرة، دراسة مقارنة بین الشریعة و القانون، أطروحة .1

الحقوق ، جامعة محمد خیضر نیل شھادة الدكتوراه علوم في القانون الجنائي، كلیة

.2008بسكرة، 

- منصور المبروك، الجرائم الماسة بالأسرة في القوانین المغاربیة دراسة تحلیلیة مقارنة.2

جامعة أبو بكر بلقاید - كلیة الحقوق-رسالة لنیل شھادة الدكتورة في القانون الخاص

.2011تلمسان 

.مذكرات الماجستیر و الماستر-2

.مذكرة الماجستیر-أ

بعراوي نادیة، جرائم الإھمال العائلي في القانون الجزائري، مذكرة تخرج لنیل شھادة -1

.قالمة1945ماي 08الماستر في العلوم القانونیة و الإداریة، جامعة 

بومعالي أسمة و بوخمیس جمیلة مذكرة ماستر، جرائم الإھمال العائلي في التشریع -2

.52016/2017ملف رقم 194ماي 08الجزائري، جامعة 

تودریت كریمة، جرائم الإھمال العائلي في التشریع الجزائري مذكرة لنیل شھادة -3

الماستر، جامعة الحلي محند ا ولحاج، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، البویرة 

2013/2014.

رواحنة فؤاد، جرائم الإھمال العائلي، مذكرة مكملة لنیل شھادة الماستر في الحقوق، -4

.2014د خیضر، بسكرة جامعة محم

سعودي نور الإیمان الإھمال العائلي في التشریع الجزائري، مذكرة مكملة من -5

مقضیات نیل شھادة الماستر في الحقوق، كلیة الحقوق جامعة محمد خیضر بسكرة، 

2015
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النصوص القانونیة:ثالثا
الأوامر

الإجراءات الجزائیة یتضمن قانون 1966جوان 8المؤرخ في / 66/155أمر رقم -1

فیفري المؤرخ في 11، معدل و متمم بموجب الأمر رقم 48الجریدة الرسمیة، العدد 

2011فیفري 23

، یتعلق بحمایة الطفولة و المراھقة 1972فبرایر 10المؤرخ في 03- 72أمر رقم -2

و 2013یونیو 16الصادرة 31المعرضین للخطر المعنوي، الجریدة الرسمیة العدد 

.2006دیسمبر 20المؤرخ في 06/23بالقانون رقم متمم

القرارات القضائیة:رابعا
، المجلة 23022، ملف رقم 1982نوفمبر 9قرار المحكمة العلیا، المؤرخ في -1

.1983القضائیة، العدد الثاني، سنة 

المجلة القضائیة 144741ملف رقم 1988فیفري 17قرار المحكمة العلیا المؤرخ في -2

.1998ول سنة العدد الأ

ملف المجلة القضائیة للعدد الثالث سنة 23/01/1990قرار المحكمة العلیا المؤرخ في -3

1990.

المجلة 21301ملف رقم 1989مارس 31قرار المحكمة العلیا، المؤرخ في -4

.1992القضائیة، العدد الأول سنة 

لمجلة ، ا59472ملف رقم 1990جونفي 23قرار المحكمة العلیا، المؤرخ في -5

.1992القضائیة العدد الثالث سنة 

144741قرار رقم 1994إفریل 16المحكمة العلیا، الغرفة الجنائیة، مؤرخ في -6

.1995سنة 2المجلة القضائیة العدد 

.، غیر نشور132869، ملف رقم 1996قرار المحكمة العلیا، المؤرخ في جویلیة -7
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ملخص مذكرة الماستر 
حیث . تعتبر جرائم الأسرة من أكثر الجرائم شیوعا و خطورة لاسیما في المجتمعات الحالیة

و من بین الجرائم التي تقع على الأسرة ففي تتعرض الأسرة للتفكك في العلاقات بین لأفرادها
جریمة الإمهال العائلي حیث جاءت هذه الدراسة محاولة منا الحد من مشكل الإهمال و 

كما حاول لنا إبراز أهمیة الأسرة .التعدي لكامل الأفعال التي تشكل انتهاكا لاستقرار الأسرة
و قد حاولنا .من خلال تحدید الحمایة التي فرضها المشروع الجزائري في النصوص القانونیة

على إشكالیة هذا الموضوع ن خلال التطرق إلى فصلین الأحكام الموضوعیة لجریمة الإجابة 
الإهمال العائلي الفصل الأول أما الفصل الثاني تناولنا الأحكام الجزائیة لحركة الإهمال 

و خلصت الدراسة إلى أبرز الثغرات التي غفل علیها المشرع الجزائري كطول المدة .العائلي
كما حاولنا إعطاء توصیات . عمومیة و غیرها من النقائص سالفة الذكرفي رفع الدعوى ال

.لتقلیل من هذه الجریمة التي أصبحت تهدد كیان الأسرة
: الكلمات المفتاحیة

قانون العقوبات / 3الإهمال العائلي               / 2جرائم الأسرة           / 1
إجراءات الدعوى / 6ئي          الاختصاص القضا/ 5قانون الأسرة           / 4

Abstarct of Mater’s Thesis
Family crimes are considered one of the most common and dangerous crimes,
especially in current societies. Where the family is exposed to disintegration in
the relationships between its members. And among the crimes that fall on the
family, in the crime of family respite, where this study came as an attempt by
us to reduce the problem of neglect and infringement of all acts that constitute a
violation of the stability of the family.He also tried to highlight the importance
of the family by defining the protection imposed by the Algerian project in the
legal texts. We have tried to answer the problem of this subject by addressing
the two chapters on the substantive provisions of the crime of family neglect,
the first chapter, while the second chapter dealt with the penal provisions of the
family neglect movement. The study concluded with the most prominent gaps
that the Algerian legislator overlooked, such as the length of time in filing a
public lawsuit and other shortcomings mentioned above. We also tried to give
recommendations to reduce this crime, which has become a threat to the family
entity.
Kaywords:
1/ family crimes 2/ family neglect 3/ Penal Code
4/ family law 5/ Jurisdiction 6/lawsuit procedures


